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بسم االله الرحمان الرحیم 

:قال االله تعالى

العلم درجاتیرفع االله الذین آمنوا والذین أوتوا«

»واالله بما تعلمون خبیر

صدق االله العظیم



الشكر والحمد الله تعالى الذي أنار درب العلم والمعرفة وأعاننا على 

أداء هذا الواجب

حسین فریدة نتوجه بخالص وجزیل الشكر إلى الأستاذة المحترمة 

التي أشرفت على إنجاز هذا العمل المتواضع، التي لم تبخل علینا 

بتوجیهاتها، ونصائحها القیمة، والتي كانت عونا وسندا لنا في إتمام 

هذا العمل، فأجزاها االله عنا كل الخیر وأبقاعها لطلبتها عونا 

.ومرشدا

لوا كما نتقدم بخالص الشكر إلى أعضاء لجنة المناقشة الذین قب

.المشاركة في تقییم هذا العمل

نتقدم بالشكر الجزیل والتقدیر والاحترام إلى جمیع موظفي معهد 

الحقوق الذین كانوا بمثابة السند والدعم طوال فترة إنجازنا لهذا 

.العمل

وشكرا خالص إلى كل من ساعدنا من قریب أو من بعید في إنجاز 

ساعدة ولو بكلمة تشجیع هذا العمل وشكر لمن مد لنا ید العون والم

.كل بإسمه

شكرا جزیلا للجمیع

* كمال ویزید*



الحمد الله الذي أعاننا على إتمام هذا العمل المتواضع

:أهدي عملي هذا 

الوالدین الكریمین-

إخوتي وأخواتي-

أصدقائي-

أساتذتي الأفاضل الذین تعلمت  منهم في مشواري الدراسي -

.دائي وما بعد التخرجمن الطور الابت

إلى كافة زملائي الطلبة وخاصة طلبة القانون وإلى كل طالب -

.علم

* كمال*
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.من الطور الابتدائي وما بعد التخرج

إلى كافة زملائي الطلبة وخاصة طلبة القانون وإلى كل طالب -
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:مقدمة

تعد و ،أصبحت التجارة الدولیة تحتل مركز الصدارة في العلاقات الدولیة الحدیثة

مما دفع بالتعامل التجاري على الصعید ،المحور الرئیسي الذي تدور حوله هذه العلاقات

الوسائل ید الطرق و تحد،أن یترتب علیه نشوء علاقة تعاقدیة ذات العنصر أجنبي،الدولي

المصلحة الطرق نجاحا بتوفر حسن النیة و إن أكثرو ،لتسویة المنازعات التي قد تنشا

.1المشتركة هي طریقة المفوضات المباشرة

لقد ارتبط التحكیم بالتجارة الدولیة ارتباطا وثیقا نظرا لأهمیة المتزایدة كوسیلة لتسویة و 

ضیات التجارة الدولیة تدفع بأطراف المعاملة التجاریة لا تزال مقتو ،المنازعات الناشئة عنها

إلى اللجوء إلى التحكیم لما یوفره هذا الأخیر من عدالة سریعة تضمن لهم تحقیق 

.2مصالحهم

،الاقتصادي العالميمكانا بارزا في الفكر القانوني و بذلك أصبح التحكیم یشغل و 

انعة له استسلمت في النهایة تحت حتى تلك التي كانت ممو ،حیث اعتمدته اغلب الدول

لرغبتها في جلب الاستثمارات الأجنبیة من جهة مة والانفتاح العالمي من جهة و ضغط العول

.أخرى

لكن تمتع التحكیم بهذه المزایا لا یعني استقلاله عن القضاء بشكل عام ذلك أن و 

التحكیم سیظل بحاجة فان هعلیرف الدولة و المحكم لا یتمتع بسلطة الإجبار المتعمدة من ط

وانتهاء بصدور حكم ذلك في جمیع مراحله انطلاقا من تشكیل هیئة التحكیمالقضاء و إلى

.3تنفیذهالتحكیم و 

دولي، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر، فرع قانون التنمیة حدادن طاهر، دور القاضي الوطني في مجال التحكیم التجاري ال-1

.1، ص2012الوطنیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

بتضمن الانضمام بتحفظ إلى الاتفاقیة التي صادق علیها مؤتمر 1988نوفمبر 5مؤرخ في 233-88مرسوم رقم -2

ماد القرارات التحكیمیة الأجنبیة وتنفیذها، للجریدة والخاصة بالاعت1958جوان 10الأمم المتحدة في نیویورك بتاریخ 

.23/11/1988، الصادرة في 48الرسمیة، العدد 

سعود عبد الرحیم، اثر القضاء في خصومة التحكیم، المذكرة لنیل شهادة الماستر أكادیمي تخصص علاقات دولیة -3

.ص ب2015خاصة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة قصدي مرباح، روقلة، 
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لعل الجزائر هي إحدى الدول التي كانت ترفض الخضوع للتحكیم التجاري الدولي و 

فكان أن ،ثم أخذت تغییر موقفها منه تدریجیا،سنة30لفترة طویلة دامت لأكثر من 

التحكیم بشان الاعتراف بأحكام1958إلى اتفاقیة نیویورك لسنة 1988انضمت سنة 

،إصدار تشریعا متعلق بالتحكیم الدولي من خلال مرسوم تشریعييثم تل،تنفیذهاالأجنبیة و 

لعدید من بعدها صادقت الجزار على او ،1966متمم لقانون الإجراءات المدنیة لسنة معدل و 

الخاصة بتسویة المنازعات 1965الدولیة أهمها اتفاقیة واشنطن لسنة الإقلیمیة و الاتفاقیات

التي دخلت حیز النفاذ في اشئة عن الاستثمارات بین الدول ورعایا الدول الأخرى و الن

1984.

یه في هذا وقد حدد المشرع الجزائري ثقته في التحكیم التجاري الدولي بإعادة النص عل

.1ضمن الفصل السادس منه2008الإداریة لسنة مدنیة و قانون الإجراءات ال

لذا نجد أن المشرع الجزائري قد منح لطرف المتضرر أو لهیئة التحكیم إمكانیة 

.اللجوء إلى القضاء الوطني لمتابعة سیر التحكیم من بدایته إلى نهایته

ا إذ،علیه فالتحكیم هو نظام مركب ذو طبیعة مزدوجة عمل اتفاقي في مصدرهو 

قضائي في وظیفته فالمحكم على الرغم من انه ،یستمد المحكم سلطته من إرادة الأطراف

هي الفصل في و إلا،لیس بقاض إلا انه یقوم بذات الوظیفة المنوط للقاضي القیام بها

.المنازعة المعروضة علیه بإصدار حكم فیها

ف كیم في اتجاه یهدالتحدیثة تنظیم العلاقة بین القضاء و وقد حاولت التشریعات الح

ل توضیح أوجه المساعدة بینهما وكذا حدود ذلك من خلاإلى تحقیق علاقة تكمل بینهما و 

تحكم مسلك القضاء إزاء حیث أن القاعدة العامة التي ،الإشراف على التحكیمالرقابة و 

اسة الدر هذهلقضاء هو الاستثناء عن القاعدة و یكون بذلك التدخل اتدخل و هو عدم الالتحكیم و 

.من هنا تأتي أهمیة الموضوعتتناول هذا الاستثناء و 

، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، جریدة رسمیة عدد 2008فیفري سنة 5، مؤرخ في 09-08قانون رقم -1

.2008افریل 25، الصادرة في 21
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یستبعد الخضوع ي أن قضاء التحكیم هو قضاء خاص و تكمن إشكالیة الموضوع ف

ذا في هو ،لقضاء الدولة بالرغم من ذلك فلا یمكن التسلیم ببقائه بمعزل عن رقابة القضاء

:الصدد نطرح الإشكالیة التالیة

الوطني في الخصوم التحكیمیة على ضوء تدخل القضاءمظاهرما هي 

.؟الإداریةأحكام قانون الإجراءات المدنیة و 

:اعتمدنا على الخطة التالیة،و لحل هذه الإشكالیة

صدور حكم التحكیمالقاضي الوطني في مرحلة ما قبل تقیید تدخل :الفصل الأول-

.التجاري الدولي

.لتحكیم التجاري الدوليلصدور حكم اةالرقابة اللاحق:الفصل الثاني-
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الفصل الأول

تقیید تدخل القاضي الوطني في مرحلة

ما قبل صدور حكم التحكیم التجاري الدولي

سلطة إجبار، أما التحكیم ر القضاء بما له من ولایة عامة وسلطة حكم و الدولة تحتك

دور القاضي لم یعد لا سلطة إجبار، إلا أنضاء خاص لیست له لا ولایة عامة و فهو ق

تقصر على الحكم فقط بل تعداها إلى مرحلة ما قبل صدور حكم التحكیم بمد ید العون متى 

.1كان ذلك ضروریا

تظهر العلاقة خلال كل و التحكیم جد وطیدة،وتعد العلاقة التي تحكم القضاء و 

له للضوابطفعال في انجاز التحكیم من خلال إرساحل التحكیم فالقضاء له دور هام و مرا

أول دور یقوم به القاضي بصفته و تحقیق أهدافهفل حسن سیر التحكیم و المقومات التي تكو 

تقدیمه ید المساعدة وحدود و مساعدا لهیئة التحكیم هو رده للدعوة المشمولة باتفاقیة التحكیم،

فيیتدخل في مجال تقدیم الأدلة و یمكن لقضاء أني تعیین المحكمین و تدخله القضائي ف

.2نجال المسائل الأولیة كما أن له اختصاصات أخرى كمساعد للمحكم

كثیر ما تحتاج هیئة التحكیم مساعدة القضاء لحسن سیر إجراءات التحكیم، فقد و 

یتدخل القاضي الوطني في جمیع مراحل الدعوى التحكیمیة، من بدایتها إلى نهایتها و یمكن 

مبدأ القضاء الوطني بعدم التدخل، :تین وهمالتین أساسیتقسیم مراحل تدخله هذا إلى مرح

.)المبحث الثاني(مساندة هیئة التحكیم استثناءا و )المبحث الأول(وهذا في 

، العدد 6، المجلد المجلة الأكادیمیة للبحث القانونيزروق نوال، دور القاضي الجزائري في التحكیم التجاري الدولي، -1

.334، ص 2015، 02

، 9مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة، المجلد رضا ، دور في مجال الخصومة التحكیمیة، كركوري مباركة حنان، همیسي -2

.251الجزائر، ص ، 1العدد 
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المبحث الأول

مبدأ عدم تدخل القضاء الوطني

تعتبر مسألة مبدأ عدم تدخل القضاء الوطني في النزاع المشمول باتفاقیة التحكیم التي 

لیة التحكیم، حیث تتجسد أهمیة هذا المبدأ في مجال التحكیم تمثل ضمانة جوهریة لفعا

قبل التطرق إلى تأكید هذا د المبادئ القانونیة العالمیة، و التجاري الدولي إلى أن توُج كأح

ثم نتناول ،)المطلب الأول(في يالمبدأ لابد أن نوضح مبدأ الاختصاص بالاختصاص

وذلك كله مع مراعاة قواعد و إجراءات محددة ،)المطلب الثاني(أسباب العمل بهذا المبدأ 

.الإداریةعلیها قانون الإجراءات المدنیة و نص 

المطلب الأول

مبدأ الاختصاص بالاختصاص

یقصد بمبدأ الاختصاص بالاختصاص سلطة المحكم الذي یفصل في مسائل نهائیة 

أهم المبادئ باختصاصه، دون خضوع إلى أیة رقابة قضائیة، حیث یعتبر هذا المبدأ من

التي تضمن للتحكیم فعالیته، فیتمثل الهدف في غلق الباب أمام كل الطرق الاحتیالیة و 

هي سرعة الفصل في فقاد التحكیم الأهمیة من وجوده و الإجراءات الهادفة إلى المماطلة لإ

.1المنازعات

فصل ت":الإداریة على أنه من قانون الإجراءات المدنیة و 1044حیث تنص المادة 

محكمة التحكیم في الاختصاص الخاص بها، و یجب إثارة الدفع بعدم الاختصاص قبل أي 

.دفاع في الموضوع

تفصل محكمة التحكیم في اختصاصها بحكم أولي إلا إذا كان الدفع بعدم الاختصاص 

."مرتبطا بموضوع النزاع

وق فرع قانون العقود، كلیة الحقالماجستیر في القانون، رسالةمرزوق فاطمة، التحكیم التجاري الدولي و قضاء الدولة، -1

.12، ص 2018العلوم السیاسیة، جامعة العقید أكلي محند أولحاج، البویرة، و 
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بناءا على ذلك سوف نتطرق في هذا المطلب إلى أساس مبدأ الاختصاص و 

الذي یقوم على تعدد الاتجاهات في البحث على أساس مقبول )الفرع الأول(يالاختصاصب

).الفرع الثاني(لهذا المبدأ، ثم نتناول آثار مبدأ الاختصاص بالاختصاص 

الفرع الأول

يأساس مبدأ الاختصاص بالاختصاص

سات به من قبل الاتفاقیات الدولیة، ومؤسمعترف يإن مبدأ الاختصاص بالاختصاص

التشریعات الوطنیة، فإن تحدید أساسه یبقى محل خلاف الفقهاء الذین التحكیم الدائمة و 

:اختلفت آرائهم، حیث سنتطرق إلى بعض من هاته المواقف على النحو الآتي 

یرى البعض من الفقه أن مبدأ الاختصاص بالاختصاص، ما هو إلا نتیجة أو أثر من -

.1لعقد الأصليمبدأ استقلال اتفاق التحكیم عن ا

باعتبار أن القاعدة الحاسمة التي تمنح للمحكم سلطة الفصل في اختصاصه الذي یطلق -

ذلك ث یتجه هذا المبدأ بعیدا بأثره و علیه مجازا مبدأ الاختصاص بالاختصاص، حی

بسماح لنا تبریر سلطة المحكم في تصریح بعدم صحة العقد دون أن یمتد إلى عدم 

بعدها یتقرر صحته ر بموجبه إلى المحكم باختصاصه، و ي یتقر صحة اتفاق التحكیم الذ

أو عدم صحة العقد الأصلي و هذا نتیجة مبدأ الاستقلالیة، حیث یعتبره الأستاذ العلامة 

« Jean Robert أكثر أن مبدأ الاختصاص بالاختصاص النتیجة الحتمیة لمبدأ، «

.2التحكیم عن العقد الأصليهو مبدأ استقلالیة اتفاق استقرارا في نظام التحكیم و 

بلقاسم خلوط، دور القضاء الجزائري في التحكیم التجاري الدولي، مذكرة تخرج تدخل ضمن متطلبات الحصول على -1

شهید حمة لخضر، شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ال

.10، ص 2015–2014الوادي، 

، مذكرة )دراسة في القانون الجزائري و القانون النموذجي(بلغول دنیازاد، سلطات المحكم في التحكیم التجاري الدولي -2

،2013التخرج لنیل شهادة الماستر في الحقوق، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

.18-17ص  
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یعتبر منفصل عن فمن الحجج التي اعتمد علیها أصحاب هذا الاتجاه أن شرط التحكیم-

وب فإن ذلك لا یؤثر بالتالي إذا ظهر في العقد الأصلي عیب من العیالعقد الأصلي، و 

اختصاصه، لأنه لا یستمد سلطته منه، فإنما یستمد من اتفاق التحكیم على المحكم و 

.ذلك استنادا لمبدأ استقلالیة اتفاق التحكیمیعتبر مستقل عن العقد الأصلي، و يالذ

فمن غیر المنطقي أن یفصل المحكم في صحة عقد هو مصدر سلطته، لأن أساس هذا -

.1المبدأ هو اتفاق التحكیم

حیث یرى الاتجاه الآخر أن مبدأ الاستقلالیة یتعلق بمسألة الموضوعیة تهدف إلى تمییز -

.التحكیم عن العقد الأصلياتفاق

أما مبدأ الاختصاص بالاختصاص، فهو متعلق بمسألة إجرائیة تهدف إلى منح المحكم -

سلطة تقدیر اختصاصه، ومن ثم یتقرر أن مبدأ الاختصاص بالاختصاص هو مبدأ 

یجد أساسه في قوانین اتفاق التحكیم عن العقد الأصلي و مستقل عن مبدأ استقلال 

.2الدوليالتحكیم التجاري

الاتفاق لا تتأثر بإضافة أنه لا یحتاج المحكم إلى إعمال المبدأ، إذا تبین أن صحة-

علیه القول أن المحكم لا یتطرق إلى مبدأ الاستقلالیة اتفاق التحكیم إلا بعد بحكم العقد، و 

.3اللجوء إلى مبدأ الاختصاص بالاختصاص

الفرع الثاني

آثار مبدأ الاختصاص بالاختصاص

لتي رتبت آثارا منها تبر مبدأ الاختصاص بالاختصاص من القواعد القانونیة ایع

.منها السلبیةالایجابیة و 

بال أحمدو، عبد النور طارق، مبدأ الاختصاص بالاختصاص تجسید لفعالیة اتفاقیة التحكیم التجاري الدولي، مذكرة -1

.21، ص 2019لنیل شهادة الماستر في القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أكلي محند أولحاج، البویرة، 

.10بلقاسم خلوط، مرجع سابق، ص -2

.21بال أحمدو، عبد النور طارق، مرجع سابق، ص -3
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الأثر الإیجابي:أولا

یقصد به منح المحكم حق الفصل في مسألة اختصاصه دون أن یمنحها قضاء الدولة 

ذا الأثر غیر معینة، حیث هتى كانت إرادة المحكمین متوفرة و ، م)الاختصاص(هذا الحق 

.1التشریعات الوطنیة المنظمة للتحكیمتفاقیات الدولیة و یكون محل إجماع من قبل الا

بمعنى أن هذا المبدأ یسمح للمحكم بالبحت في مسألة اختصاصه بصفة تلقائیة، دون 

.أن ینظر أن یمنحه قضاء الدولة هذا الاختصاص

الأثر السلبي :ثانیا

إنما بالفصل فیها ة اختصاصه، و البحت في مسألیقصد به السماح للمحكم لیس فقط ب

قبل أیة جهة أخرى، یعني أنه یمتنع على قضاء الدولة التي یعرض علیها الفصل في و أولا

اتفاقیة التحكیم مباشرة في مسألة التدخل في اختصاص المحكم قبل أن تتاح له الفرصة 

.2بالبحت

یجب إنماو ا الاختصاص،كما أن لیس لمحكمة من محاكم الدولة أن تفصل في هذ

.3أن تعقب على حكمة انتهاء إذا لم یرتضه أحد الأطرافأن تتركه للمحكم ابتداءا، و 

حیث أن هذه المسألة لیست مسألة أسبقیة، بل هي قاعدة أساسیة مقررة لقضاء 

.4التحكیم دائما

.11، ص مرجع سابقبلقاسم خلوط، -1

نیري سیهام، قاصدي سوهیلة، اتفاقیة التحكیم التجاري الدولي ومدى استقلالیتها عن العقد الأصلي في التشریع -2

والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق 

.85، ص 2014تیزي وزو، 

ن، .م.ط، النشر الذهبي للطباعة، د.ت.، د3محي الدین إسماعیل، علم الرّین، منصة التحكیم التجاري الدولي، مج -3

4ص، 2000

.11بال أحمدو، عبد النور طارق، مرجع سابق، ص -4
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المطلب الثاني

أسباب العمل بمبدأ الاختصاص بالاختصاص

صاص بالاختصاص من سلطة المحكم الذي یفصل في یعد العمل بمبدأ الاخت

یتمثل الأثر السلبي لمبدأ الاختصاص یة التي تضمن للتحكیم فعالیته، و المسائل النهائ

بالاختصاص في امتناع قضاء الدولة عن تقریر اختصاصه بالبحت في شأن اتفاق التحكیم 

لى عدم اختصاص القضاء في هذا الصدد نشیر إقرر قضاء التحكیم هذه المسألة، و قبل أن ی

الاستثناءات الواردة على هذه ثم نتناول القیود و ،)لفرع الأولا(الوطني بالنظر في النزاع 

).الفرع الثاني(القاعدة في 

الفرع الأول

عدم اختصاص القضاء الوطني بالنظر في النزاع

منازعات كرست الاتفاقیات الدولیة مبدأ عدم اختصاص المحاكم الوطنیة بالنظر في ال

في المادة 1958المتفق بشأنها على التحكیم، حیث نصت علیه اتفاقیة نیویورك لسنة 

على محكمة الدولة المتعاقدة التي یطرح أمامها نزاع حول ":حیث جاء فیها )2/3(

ءا موضوع كان محل اتفاق من الأطراف بالمعنى الوارد في هذه المادة أن تحیل الخصوم بنا

ذلك ما لم یتبین للمحكمة أن هذا الاتفاق باطل و لا أثر ى التحكیم، و على طلب أحدهم إل

.1"له أو غیر قابل للتطبیق

8ونص على ذات المبدأ القانون النموذجي للأمم المتحدة المتعلق بالتحكیم في المادة 

على المحكمة التي ترفع أمامها دعوى في مسألة إبرام بشأنها اتفاق ":حیث نصت على

ن تحیل الطرفین إلى التحكیم، إذا طلب منها ذلك أحد الطرفین في موعد أقصاه تحكیم، أ

في التحكیم التجاري الدولي، مذكرة تكمیلیة لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق نییل عافري، دور القاضي الوطني-1

.14–13،  ص 2016مهیدي، أم البواقي، والعلوم السیاسیة، جامعة العربي ین
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تاریخ تقدیم بیانه الأول في موضوع النزاع ما لم یتضح لها أن الاتفاق باطل أو عدیم 

.1"أو لا یمكن تنفیذهالأثر

یعتبر اتفاق التحكیم عقد یتم باتفاق الطرفین للجوء إلى التحكیم من أجل تسویة 

من القانون المدني، فإن العقد شریعة 106عات التي تقوم بینهما، فحسب المادة النزا

.2المتعاقدین، لذلك فاتفاق التحكیم یكون خاضع للقواعد العامة للعقد

إ على هذا المبدأ، .م.إ.من ق1045أما في القانون الجزائري جاء نص المادة 

ع النزاع إذا كانت الخصومة یكون القاضي غیر مختص بالفصل في موضو ":كالتالي

.3التحكیمیة قائمة أو إذا تبین له وجود اتفاقیة تحكیم، على أن تنار من أحد الأطراف

الفرع الثاني

الاستثناءات الواردة على هذا المبدأ

القاعدة الأساسیة التي تحكم مسلك القضاء الوطني، فیما یخص المنازعات الخاصة 

غیر م تتمثل في عدم تدخل القضاء في الفصل في النزاعات،الدولیة المتفق علیه في التحكی

تنازل )أولا(من بین هذه الاستثناءات نجد أنه قد تستدعي بعض القیود والاستثناءات و 

.بطلان اتفاق التحكیم)ثانیا(الأطراف عن اتفاقیة التحكیم، ثم 

تنازل الأطراف عن اتفاقیة التحكیم:أولا

بذلك یجوز لهم اعاتهم، و م إلى التحكیم من أجل حل نز یلجأ الأطراف بمحص إراداته

.4بالتنازل عن ذلك سواء كان ذلك صریحا أو ضمنیا

.14مرزوق فاطمة، التحكیم التجاري الدولي و قضاء الدولة، مرجع سابق، ص -1

جامعة ،لدولي، مذكرة لنیل شهادة الماسترفي مجال التحكیم التجاري اعبد القادر شلابي، تدخل القاضي الجزائري-2

.23، ص 2015أكلي محند ولحاج، البویرة ، 

.اد، السالف الذكر.م.من قانون اج1045أنظر المادة -3

داریة الإى ضوء قانون الإجراءات المدنیة و قطاف حفیظ، مجال تدخل القضاء في خصومة التحكیم التجاري الدولي عل-4

-2014، )2(ماجستیر، قانون أعمال، جامعة محمد لمین دباغین، سطیف رسالة، )09–08(الجزائري الجدید 

.30–29ص ،2015
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یكون قد ذلك حینما یستحضر المدعي خصمه المدعي علیه أمام المحكمة فإنه بذلك

مثول المدعي علیه أمام المحكمة دون إثارته للدفع بعم الاختصاص تنازل عن عقد التحكیم و 

.1وله عن حقه في التمسك بهذا الدفعبقید نز 

هذا النزاع متى تبین له أن هذا الاتفاق لا تتوفر فیه الشروط القانونیة المطلوبة 

، حیث أن المحكمة لا تتخلى عن نظر النزاع لمجرد أن یتمسك 2لصحة انعقاده كباقي العقود

حا منتجا لأثاره، فإذا أحد المحتكمین بوجود اتفاق تحكیم، بل یلزم أن یكون ذلك الاتفاق صحی

.3كان الاتفاق واضح البطلان أو غیر قابل للتطبیق استمرت المحكمة في نظر النزاع

فمثلا إذا وقعت اتفاقیة التحكیم في حالة للتدلیس أو الغش في توقیع أطراف الاتفاقیة 

ظام العام لمخالفة النأو عدم قابلیة النزاع للتحكیم، فهذا سیؤدي إلى بطلان اتفاقیة التحكیم

هذاضاء الوطني سیؤدي إلى بطلانها، و في حالة الطعن في اتفاقیة التحكیم أمام القالدولي، و 

تبنته في قانون ا الجزائر التي اعترفت به و من بینهما كرس في الاتفاقیات الدولیة والوطنیة و 

.4إ.م.إ.المتضمن ق08-09

، بل له أن یباشر هسلطة في بحث الدفع وتقدیر جدیتكما أن لیس للقاضي أي 

لا یجوز له الاحتجاج بالإجراءات القضائیة العادیة، و النزاعو إجراءات الفصل في الدعوة

.5إلا عد منكرا للعدالةطرفین و بوجود الدفع متى تتم التنازل عنه من ال

قد أجمع الفقه على أنه لا یجوز للقاضي أن یمتنع من تلقاء نفسه عن الفصل في و 

.6فع من المدعى علیه باتفاق من التحكیمالدعوى في غیاب د

13–12، ص مرجع سابقنییل عافري، -1

.28قطاف حفیط، مرجع سابق، ص -2

.13نبیل عافري، مرجع سابق، ص -3

.93، ص مرجع سابققاصدي سوهیلة،نیري سهام،-4

.30قطاف حفیظ، مرجع سابق، ص -5

.13نبیل عافري، مرجع سابق، ص -6
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بطلان اتفاق التحكیم:ثانیا

إن المشرع الجزائري في باب التحكیم الدولي منح هیئة التحكیم سلطة النظر في 

اختصاصها أي تطبیق مبدأ الاختصاص بالاختصاص الذي یعني أن هیئة التحكیم هي التي 

لو دفع أمامها عروض علیها أم لا حتى و لنزاع المتختص بالنظر فیها إذا كانت مختصة با

.1بانعدام اتفاق التحكیم أو ببطلانه أو بسقوطه

كاستثناء على عدم اختصاص القاضي بالنظر في النزاع المشمول باتفاق تحكیمي و 

.فإن له التصدي لموضوع النزاع

.115زرقاوي طاهر، الرقابة القضائیة على التحكیم، مرجع سابق، ص -1
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المبحث الثاني

اءامساعدة هیئة التحكیم استثن

هذا لاستبعاد عرض نزاعهم على ون التحكیم اتفاق بین الأطراف، و على الرغم من ك

القضاء الوطني بنقل الاختصاص من هذا الأخیر إلى قضاء التحكیم، إلا أنه تحدث بعض 

ثم ،)المطلب الأول(هذا من خلال لقاضي قبل بدأ إجراءات التحكیم و الأمور تستدعي تدخل ا

ي أثناء سیر الخصومة التحكیمیة الذي تقتضیه طبیعة النزاع نتطرق إلى تدخل القاض

التحفظیة بعض الإجراءات الوقتیة و المطروح على هیئة التحكیم، التي تستدعي ضرورة اتخاذ

).المطلب الثاني(سواء قبل انعقاد هیئة التحكیم أو أثناء سیر خصومة التحكیم في 

المطلب الأول

تحكیمتدخل القاضي قبل بدأ إجراءات ال

حالة قیام یقوم القضاء بضفته مساعد هیئة التحكیم سواء في رد الدعوى في

ذلك لتفادي عرقلة إجراءات التحكیم، في حین كان هناك اتفاق تحكیم الخصومة التحكیمیة، و 

من 1041بشأن نزاع معین، ثم یقوم بتقدیم ید العون في تعیین المحكمین حسب المادة 

تتطرف إلى الجهة القضائیة و ،)الفرع الأول(والإداریة في قانون الإجراءات المدنیة

التي تعترض تشكیل ذلك لوضع حلول للصعوبات تصة بالتدخل في تعیین المحكمین و المخ

اختیار محكمها، سواء جاءت تلك الصعوبات من طرفي التحكیم أو من هیئة التحكیم و 

).الفرع الثاني(الإداریة في و من قانون الإجراءات المدنیة 1042المحكمین حسب المادة 
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الفرع الأول

)تعیین المحكمین(الإداریة من قانون الإجراءات المدنیة و 1041أحكام المادة 

الأصل في تشكیل هیئة التحكیم، یعتبر تعیین أطراف التحكیم لمحكمیهم بأنفسهم هو

ة الأطراف في هذا حیث أفسحت مجالا كبیرا لإرادهذا ما رعته مختلف القوانین الوطنیة،و 

.1المجال

الإداریة نجدها تؤكد هذه من قانون الإجراءات المدنیة و 1041بالرجوع إلى المادة و 

الحریة في الاختیار سواء كان ذلك مدرج في شرط التحكیم أو في اتفاق التحكیم كما أن 

لى یمكن للأطراف مباشرة أو بالرجوع إ":، حیث نصت2للأطراف اختیار طریقة التحكیم

شروط عزلهم أو المحكمین أو تحدید شروط تعینهم و نظام التحكیم تعیین المحكم أو 

".استبدالهم

في غیاب ":أما إذا لم یتم التعیین فتنص ذات المادة في فقرتها الثانیة على أنه

في حالة صعوبة تعیین المحكمین أو عزلهم أو إستبدالهم یجوز للطرف الذي التعیین، و 

:قیام بما یأتي یهمه التعجیل ال

رفع الأمر إلى رئیس المحكمة التي یقع في دائرة اختصاصها التحكیم إذا كان التحكیم .1

.یجري في الجزائر

اختار الأطراف إذ كان التحكیم یجري في الخارج و رفع الأمر إلى رئیس محكمة الجزائر .2

.3"تطبیق قواعد الإجراءات المعمول بها في الجزائر

ر في الحقوق، جامعة أحمد یستجحسان كلیبي، دور القضاء في قضایا التحكیم التجاري الدولي، مذكرة لنیل شهادة ما-1

.34، ص 2013–2012س، سنة بوقرة، بومردا

قطاف حفیظ، مجال تدخل القضاء في خصومة التحكیم التجاري الدولي على ضوء قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة -2

.37، مرجع سابق، ص )09–08(الجزائري الجدید 

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، سالف الذكر1041أنظر المادة -3
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لتحكیم على اختیار المحكمین أو على الطریقة التي یتم بها فإذا لم یتفق طرفا ا

:ءا على طلب أحد الأطراف بشروط هيالاختیار، فإن القضاء یحث له الاختیار بنا

.أن یكون هناك اتفاق على التحكیم، یحدد فیه كیفیة تشكیل المحكمة-

.لخاصیجب أن لاتفق طرفا التحكیم على تسمیة المحكم أو تعیین محكم التحكیم ا-

یجب أن یقدم أحد طرفي التحكیم إلى المحكمة طلبا لتعیین المحكم، فإذا توفرت هذه -

.1الشروط یحق للجهة فإذا القضائیة المختصة المساعدة في تشكیل المحكمة

لمساعدة للتشكیل هیئة فإذا توفرت هذه الشروط حق للجهة القضائیة المختصة ا

لقاضي لیس بتدخل في شؤون التحكیم، بل هو نؤكد أن هذا التدخل من قبل االتحكیم، و 

.2عبارة من مساعدة مقدمة للتحكیم حتى یستطاع السیر في إجراءاته

الفرع الثاني

)الجهة المختصة(الإداریة لمدنیة و من قانون الإجراءات ا1042أحكام المادة 

فراد ذلك لیترك الحریة للأري بعدم تدخله في مجال التحكیم و یتمیز القاضي الجزائ

یقدم القاضي مباشرة إجراءاته إلا أنه یحدث أن حقوقهم، في اللجوء إلى التحكیم و بممارسة 

لمواد المساعدة، في الحالات قلیلة نص علیها المشرع الجزائري في االجزائري ید العون و 

بط في فقرتها بالض، و 1016قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، وهذا بدایة من نص المادة 

في حالة النزاع إذ لم یتضمن نظام التحكم كیفیات تسویته أو لم ":ابعة حیث نص علىالر 

یسع الأطراف، فلتسویة إجراءات الرد بفصل القاضي في ذلك بأمر بناء على طلب من 

.3"یهمه التعجیل

.36، صمرجع سابقطاهر، حددان -1

.36عبد القادر شلابي، تدخل القاضي الجزائري في مجال التحكیم الدول، مرجع سابق، ص -2

.32مرجع نفسه، ص عبد القادر شلابي،-3
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في حالة عدم تحدید الجهة القضائیة المختصة في اتفاقیة التحكیم، یؤول و 

إبرام العقد أو مكان التنفیذ، لتي یقع في دائرة اختصاصها مكانالاختصاص إلى المحكمة ا

الإداریة حیث أن تحدید المحكمة من قانون الإجراءات المدنیة و 1042هذا حسب المادة و 

.مكان التنفیذادة راجع إلى مكان إبرام العقد و المختصة بالنظر إلى هذه الم

ل لرئیس المحكمة التي یقع في عندما یجري التحكیم في الجزائر فإن الاختصاص یؤو -1

ذلك حسب نص المادة أي رئیس محكمة ما كان التحكیم، و دائرة اختصاصها التحكیم، 

.1/21فقرة 1041

لتحكیم یجري في الخارج عندما یجرى التحكیم في الخارج و اختیار الأطراف تطبیق ا-2

ما یعتذر تعین قواعد الإجراءات المعمول بها في الجزائر، فلا یطرح أي أشكال فعند

المحكمین و استكمال هیئة التحكیم، فإنه على الطرف الذي یهمه التعجیل أن یرفع 

.2/22فقرة 1041هذا حسب نص المادة لأمر إلى الرئیس محكمة الجزائر و ا

المطلب الثاني

تدخل القاضي أثناء سیر الخصومة التحكیمیة

لنظام التحكیم ت التي یعرفها ابعد دور القاضي الوطني دورا هاما في حل الصعوبا

ذلك بتقدیم ید العون لها أثناء سیر النزاع حیث له الصلاحیة في اتخاذ التجاري الدولي، و 

القضاء المستعجل لا یمس بأصل الحق في والتحفظیة وتتم بصفة مستعجلة و التدابیر الوقتیة 

تحقیقها ى الأدلة و دخل في مجال الحصول علكما له أیضا الصلاحیة أن یت،)الفرع الأول(

).الفرع الثاني(في 

سعاد شیماء، تدخل القاضي الوطني في الخصومة التحكیمیة، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر، تخصص قانون -1

.37، ص 2018ملاي الطاهر، سعیدة، اقتصادي، جامعة 

.39حددان طاهر، مرجع سابق، ص -2
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الفرع الأول

التحفظیةلتدخل لاتخاذ التدابیر الوقتیة و ا

ي لأجل اتخاذ التدابیر المؤقتة تدخل القاضي في خصومة التحكیم التجاري الدول

:التحفظیة مرتبط بتوافر ثلاثة شروط أساسیة و 

فر حالة الاستعجال وعدم عجالي من تواهي الشرطین المطلوبین في القضاء الاستو 

الشرط الثالث هو أن یكون الإجراء المطلوب واجب التنفیذ في دولة المساس بأصل الحق، و 

.1القاضي المطلوب إصدار الإجراء منه

عنصر الاستعجال:أولا 

یتدخل و ،2حالة الاستعجال یقصد بها المسائل التي یخشى علیها من فوات الوقت

لتدابیر الوقتیة أو التحفظیة عند توفر هذا العنصر في حالتین القاضي الوطني في اتخاذ ا

.3فقط

:تكون فیها محكمة التحكیم منعقدةالحالة التي لا)1

قد یحدث قبل انعقاد الهیئة نزاع حول بعض جوانب موضوع اتفاق التحكیم، مما 

.4یتطلب اللجوء إلى القضاء الاستعجالي لإثبات الشيء محل النزاع

:كون فیها هیئة التحكیم منعقدة الحالة التي ت)2

تحفظیة، طالما أن هیئة التحكیم لم أوللقاضي الوطني الحق في إصدار تدابیر مؤقتة 

یكون الأمر معقد إذا كانت هیئة التحكیم قد بدأت فعلا في بدأ بعد في النظر في النزاع، و ت

.61قطاف حفیظ، مرجع سابق، ص-1

.81، صمرجع سابقسعاد شیماء، -2

.75دان طاهر، مرجع سابق، ص دح-3

.81سعاد شیماء، مرجع سابق، ص -4
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عدم قدرة هیئة نظره، في هذه الحالة فالمبرر الوحید لتدخل القضاء هو الاستعجال أو 

.1التحكیم على التدخل بالسرعة الكافیة لحفظ حقوق الخصوم

الجوهریة لحمایة مصالح الأشخاص یعد نظام القضاء المستعجل من الضمانات و 

.2إن جلسات هیئة التحكیم عادة ما تكون متباعدة فیما بینهاوحقوق الأفراد، سیما و 

عدم المساس بأصل الحق:ثانیا

إذا تطلب اتخاذ تدبیر في موضوع النزاع إبان اتخاذه، و ي ألا ینظریتعین على القاض

النظر في موضوع النزاع، فیتعین على قاضي الحكم بعدم اختصاصه لأن المحكم فقط من 

.3یمكنه اتخاذ هذا التدبیر

قد تصدت المحكمة العلیا الجزائریة لمثل هذه المسألة، في قرار صادر بتاریخ و 

.34776تحت رقم 23/03/1985

قررت المحكمة العلیا الجزائریة أن وجود الشرط التحكیمي لا یمنع قاضي الأمور 

بالأخص تعین خبیر لإجراء جرد حضوري تدبیر تحفیظي أو وقتي و المستعجلة من اتخاذ 

.4بین الأطراف لإحصاء الخدمات المنجزة

القاضي أن یكون الإجراء أو التدبیر المطلوب واجب التنفیذ في دولة :ثالثا

من أجل تحدید المحكمة المختصة بإصدار الإجراءات الوقتیة أو التحفیظیة في و 

.المنازعات المتفق بشأنها على التحكیم

.76حددان طاهر، مرجع سابق، ص -1

.62قطاف حفیظ، مرجع سابق، ص -2

ني في اتخاذ سلطة القاضي الوط:دور القاضي الوطني في سیر الخصومة التحكیمیة الدولیةمریم داوس ومحمد انیس،-3

.2018العام الثالث، العدد السابع،  ، مجلة جیل الدراسات المقارنةالتحفظیة، الإجراءات الوقتیة و 

شركة عروز لواز و شركة الشمال الافریقي من 23/03/1985بتاریخ 34776قرار المحكمة العلیا، ملف رقم -4

،  4، العدد ائیة الصادرة عن قسم المنتدیات والنشر بالمحكمة العلیاللأشغال العمومیة و البناء، منشور بالمجلة القض

1989.
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الدولي یذهب جانب من الفقه إلى القول بأن قضاء الدولة التي ینعقد التحكیم التجاري 

لك یعد ناقص، فقد على الرغم من وجاهة هذا الرأي إلا أن ذعلى إقلیمها هو المختص، و 

ذلك إذا غم من عدم انعقاد التحكیم بها، و ینعقد الاختصاص لقضاء دولة أخرى، على الر 

كانت بعض الأموال محل الإجراء المطلوب توجد في هذه الدول، و منه لا یكون لمحاكم 

الدولة التي ینعقد التحكیم على إقلیمها الاختصاص الملائم لاتخاذ هذه الإجراءات لذلك فإن

إن كان تطبیقهما مختلف فیه لدى الاجتهاد جه إلى الأخذ بالرأیین معا حتى و الفقه یت

.1القضائي الدولي

موقف المشرع الجزائري:

یمكن ":الإداریة على أنهمن قانون الإجراءات المدنیة و 1046حیث نصت المادة 

الأطراف، ما لم لمحكمة التحكیم أن تأمر بتدابیر مؤقتة أو تحفیظیة بناءا على طلب أحد

ینص اتفاق التحكیم على خلاف ذلك، إذا لم یقم الطرف المعني بتنفیذ هذا التدبیر إرادیا، 

ي هذا الشأن قانون بلد یطبق فیم أن تطلب تدخل القاضي المختص و جاز لمحكمة التحك

یمكن لمحكمة التحكیم أو للقاضي أن یخضع للتدابیر المؤقتة أو التحفظیة  القاضي، و 

".م الضمانات الملائمة قبل الطرف الذي طلب هذا التدبیرلتقدی

محكم باتخاذ یتضح لنا من هذا النص أن المشرع الجزائري جعل اختصاص ال

التحفیظیة هو الأصل، إلا أن قرار المحكم لیس له القوة التنفیذیة التي الإجراءات الوقتیة و 

إلى القاضي المختص لطلب لذلك فإن المحكم یلجأكون للقرار الصادر من المحكمة، و ت

.2المساعدة القضائیة

.63قطاف حفیظ، مرجع سابق، ص-1

.41-40مرزوق فاطمة، التحكیم التجاري الدولي وقضاء الدولة، مرجع سابق، ص -2
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الفرع الثاني

التدخل بطلب للحصول على الأدلة أو حالات أخرى

تستند مهمة البحث عن الأدلة في الأصل لهیئة التحكیمیة مع إعطاء الحق للأطراف 

.1تقدیم ما یرونه مناسب لإثبات ادعاءاتهم

ة إلیه خلال قضاء في بدایة طریقه، فإنه یصل بحاجإذا كان التحكیم یحتاج إلى ال

هو أن المحكمین لا یملكون السلطة التي یملكها القاضي على أي سیره، ولسبب بسیط و 

التحكیم وجه التعاون المهمة بین القاضي و من أ، و 2شخص غیر مرتبط بالعقد التحكیمي

تطیع المحكمین تنفیذ تدخل المحكمة في مجال الإثبات حیث تتدخل المحكمة عندما لا یس

م یهدف الإثبات إلى تكوین اقتناع القاضي أو المحكم بشأن وجود أو عد، و 3مهامهم لتفعلیها

هذا من خلال إقامة الدلیل على ذلك أمام القضاء بالطرق وجود واقعیة متعلقة بالدعوى، و 

.4التي حددها القانون

سلطة الهیئة التحكیمیة في تحصیل الأدلة :أولا

اعدة العامة تقول أن لهیئة التحكیم وفقا لما حدده إرادة الأطراف أو من تلقاء إن الق

متعلقة بالدعوى المراد إثباتها نفسها ما تراه من إجراءات الإثبات عندما تكون هذه الإجراءات 

یستعین المحكم بكافة وسائل الإثبات التي یراها مناسبة لیتوصل من ، و 5تكون منتجة لهاو 

رار الحق، حیث أعطت هذا الاختصاص للمحكم مختلف أنظمة وقواعد خلالها إلى إق

على المحكم أثناء ممارسته لهذا الاختصاص مراعاة اتفاق والوطنیة، و التحكیم الدولیة

مدون رقیة، إجراءات التحكیم التجاري الدولي، مذكرة لاستكمال متطلبات شهادة الماستر أكادیمي ، تخصص علاقات -1

.39، ص 2015دولیة خاصة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، قسم الحقوق، 

.79حددان طاهر، مرجع سابق، ص -2

.86سعادي شیماء، مرجع سابق، ص -3

.70ابق، صقطاف حفیظ، مرجع س-4

.88سعیداني شیماء، مرجع سابق، ص -5



تقیید تدخل القاضي الوطني في مرحلة ما قبل صدور حكم التحكیم التجاري الدوليالفصل الأول      

-21-

في حالة عدم الاتفاق یكون لهیئة التحكیم سلطة تقدیریة في إجراء المعاینة أو الأطراف، و 

ا على أحد الأطراف أو من تلقاء نفسها متى رأت اتخاذ أي وسیلة من وسائل الإثبات بناء

.1ذلك ضروریا لموضوع النزاع

تحقیقهاإیجابیا في تحصیل أدلة الإثبات و الإداریة دورا منح قانون الإجراءات المدنیة و 

من قانون الإجراءات 1047هذا نصت علیه المادة في شأن النزاع المعروض علیها، و 

تعتمد هیئة التحكیم في ، و 2"تولى التحكیم البحث على الأدلةت":الإداریة على أنالمدنیة و 

فقد تكون كتابیة أو شهادة شهود كما مجال التحقیق في القضیة على مختلف وسائل الإثبات

.3یمكن أن تكون عن طریق الخبرة

عادة ما یكون الإثبات الكتابي عن طریق مستندات ترفق بالمذكرات كما أن لهیئة و 

سماع شهادة شاهد سواءا كان ذلك من تلقاء نفسها أو بناءا على طلب التحكیم أن تطلب

لها الحریة في قبول الطلب أو رفضه بناءا على اختصاص یقدم من أحد الأطراف، و 

.4المحكم

ندب التحكیمیة للمحاكم سلطة تعیین و الأنظمةوأعطت مختلف القوانین الوطنیة و 

من 26هذا ما جاء في المادة لمحتكمین، و ه أو بناءا على طلب االخبراء من تلقاء نفس

تكون لتقاریر الخبیر أهمیة ، و 25)أ(1القانون النموذجي للتحكیم التجاري الدولي في فقرتها 

.6كبرى في أدلة الإثبات

.43مرزوق فاطمة، مرجع سابق، ص -1

.71قطاف حفیظ، مرجع سابق، ص -2

.81حددان طاهر، مرجع سابق، ص -3

.39مرجع سابق، ص ، مدون  رقیة-4

.49مرزوق فاطمة، مرجع سابق، ص -5

.48عبد القادر شلابي، مرجع سابق، ص -6
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التدخل الاستثنائي للقاضي الوطني في الحصول على الأدلة:ثانیا

مساعدة القضاء في تقدیم الأدلة، أعطى المشرع الجزائري لهیئة التحكیم إمكانیة طلب 

إذا اقتضت ":الإداریة علىن الإجراءات المدنیة و من قانو 1048حیث نصت المادة 

الصورة مساعدة السلطة القضائیة في تقدیم الأدلة أو تمدید مهمة المحكمین أو تثبیت 

خیرة، أو الإجراءات أو حالات أخرى، جاز لمحكمة التحكیم أو للأطراف بالاتفاق مع هذه الأ

موجب للطرف الذي یهمه التعجیل بعد الترخیص له من طرف محكمة التحكیم، أن یطلبوا ب

.1"یطبق في هذا الشأن قانون بلد القاضيعریضة تدخل القاضي المختص و 

:تقدیم الأدلة في مجال الإثبات فیما یلي یمكن تجسید تعاون القاضي فيو 

:الإثبات الكتابي-1

لكن لا تتمتع بسلطة د الأطراف بتقدیم وثیقة بحوزته و مر أحیمكن لهیئة التحكیم أ

ي باتفاق مسبق مع هیئة ، حیث تلجأ إلى القاضي الوطن2القهر لالتزام المعني بتنفیذ الأمر

، كما یمكن 3أطراف الخصومة التحكیمیة الذي بإمكانه وحده بإلزامه على ذلكالتحكیم و 

ضروریة لإصدار حكم یقة في حوزته لها أهمیة و د أو وثللمحكمة بأن تكلف الغیر بإبراز مسن

.4التحكیم

:شهادة الشهود -2

من صلاحیة المحكمین سماع الشهود في النزاع المطروح أمامها إلا أنها قد لا تحقق 

، 5الغایة التي تریدها من امتناع شاهد على الحضور لعدم امتلاكها سلطة إجباره على ذلك

.46رزوق فاطمة، مرجع سابق، ص م-1

.84حددان طاهر، مرجع سابق، ص-2

.25ص ،مرجع سابقمریم دواس ومحمد انیس، -3

.84حددان طاهر، مرجع سابق، ص -4

.84قطاف حفیظ، مرجع سابق، ص -5
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طني لإجبار الشاهد على الحضور، زاع إلى القاضي الو وتلجأ الهیئة مع إتفاق أطراف الن

.1توقیع الجزاء في حالة تخلفه عن الشهادةو 

:الاستعانة بخبیر -3

راف النزاع للمحكمین الحریة الكاملة في تعیین خبراء فنیین لتسهیل مهامهم باتفاق أط

:2یسمح للقاضي الوطني التدخل في هذا المجال في حالتینأو من تلقاء أنفسهم و 

إذ لم یتم تشكیل هیئة التحكیم، فإنه یمكن للقاضي الوطني في حال الاستعجال أن بأمر -

.بندب خبیر لمعاینة السلع أو المعدات القابلة للتلف مثلا

لكن الحل غیر مؤكد في حال أخطار المحكمة التحكیمیة فإن تدخل القاضي الوطني لا -

لة العملیة لتدخل المحكم على وجه یبرر إلا في حالة الاستعجال المتبوعة بالاستحا

.3السرعة

:الإنابة القضائیة -4

في دائرة كمة، محكمة أخرى للقیام مكانها و الإنابة القضائیة عمل بموجبه تفوض مح

التي أو الإجراءات القضائیة الأخرى و اختصاصها، بأحد أو بعض إجراءات التحقیق،

عذر علیها مباشرتها بنفسها، بسبب بعد التي تفصل في الدعوى المرفوعة أمامها و یقتضیها ال

بعید عن مقر المحكمة المسافة، أو أي مانع آخر، كان یكون المال المراد معاینته في مكان

یجب أن تصدر الإنابة القضائیة متضمنة لكافة البیانات المتعلقة بمسألة تنفیذ المنیبة، و 

.4ةالإنابة من قبل الجهة القضائیة المختصة في الدولة المناب

.25ص ،مریم دواس ومحمد انیس، مرجع سابق-1

.25، ص نفسهمریم دواس ومحمد انیس، مرجع -2

یز، اخصومة التحكیم التجاري الدولي في عقد، الفرانشإجراءاتمجال تدخل القاضي الوطني في سیر،دالعمري خال-3

.425ص ،1، العدد 11المجلد ،المجلة الأكادمیة للبحث القانوني،دراسة حالة المشرع الجزائري

.48عبد القادر شلابي، مرجع سابق، ص -4
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الفصل الثاني

صدور حكم التحكیم التجاري الدوليالرقابة اللاحقة ل

یعتبر التحكیم التجاري الدولي نظام ذو طبیعیة خاصة بالمقارنة مع قضاة الدولة، فهو 

قضائي في نهایته لان المحكم رغم و من إدارة الأطراف،اتفاق في بدایته لأنه یستمد سلطته

بقوم بنفس العمل الذي یقوم به القاضي، وهو عمل خاص اختلافه عن القاضي، إلا انه

إصدار حكم بشأنها، فیكون بذلك إلزامي الأثر لان الحكم المطروحة علیة و بحل النزاعات

.1المقضي فیهيءالتحكیمي یجوز على قوة الش

حیث تقتضي الدراسة معالجة عناصر هامة تتعلق بالدور الذي یلعبه القضاء في 

ضرورة الرقابة التحكیم من جهة و ذلك لتوفیق بین أهدافو التحكیمي،اخرم رجلة للحكم

التعمق فیها إلا بعد و هي العناصر التي لا یمكن الوصول إلیها،و القضائیة من جهة أخرى،

التي تتمثل 2عرض توطئه، من خلالها یمكن تأصیل الموضوع و تفریعه إلى مكونات الأولیة

:أساسا في نقطتین هي

نیة تنفیذ الحكم جبرا إلا بعد الأمر بتنفیذه من قبل السلطة المختصة قانونا في عدم إمكا-

إنما تقتصر الرقابة ث في الموضوع النزاع و لا تقوم بالبحو البلد المراد تنفیذ الحكم فیه،

عدم احتوائه على ما یتعارض مع النظام العام،على التحقیق من صحة الحكم شكلا و 

لما كانت هذه الرقابة تمارس من قبل و صحتها،اقیة التحكیم و لتثبت من وجود اتفكذا او 

.قاضي التنفیذ فهي بالتالي موضوع دراستنا الحالیة

.85ق، صمرزوق فاطمة، مرجع ساب-1

الحكم التحكیمي والرقابة القضائیة، دكتوراه في العلوم القانونیة، تخصص قانون خاص، كلیة الحقوق، بشیر سلیم، -2

.223ص ،.2012جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
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في هذه الحالة إذا تحقق القاضي من توفر سبب از الطعن في الحكم أمام القضاء و جو -

من أسباب البطلان، حكم بإبطاله أو رفض الاعتراف به أو تنفیذ حسبما نحن بصدد 

.1صادر في دولة أجنبیة أم في دولة القاضيحكم 

لتبیان كل ن عدة صور من الرقابة القضائیة و للوصول إلى ذلك، لابد من التفریق بیو -

.الغایة التي ترمي إلیهامنهما ینبغي الانطلاق من الهدف و 

هذه الرقابة، فهناك الرقابة القضائیة التي تهدف إلى التیقن من مدى احترام المحكم -

ذلك و تنفیذه،و لواردة في القانون الوطني من اجل الاعتراف بالحكم التحكیميلشروط ا

.،2عن تقدیم المحكوم لصالحه طلب الأمر بالاعتراف بالحكم التحكیمي

تنفیذه في طریق الاعتراف بالحكم التحكیمي و هو ما یسمى بالرقابة القضائیة عن و 

إلى رقابة المحكم حول ما إذا كان طبق اك الرقابة القضائیة التي تهدف نهو )المبحث الأول(

رق الطعن في الحكم التحكیمي في التي تأتي عن طریق طو ؟لاحقق العدل أمو القانون،

.)المبحث الثاني(

.69ص مرزوق فاطمة، مرجع سابق،-1

.224، مرجع سابق، صبشیر سلیم-2
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المبحث الأول

روضة على الحكم الصادر في الخارجالرقابة المف

ته فان متى حصل الخصم صاحب الحق على حكم تحكیمي دولي یصب في مصلح

.لا تتحقق الغایة منه إلا بتنفیذ الخصم الأخر لما جاء فیهذا الحكم لا یأت ثماره و ه

تعد إجراءات تنفیذ أحكام التحكیم الدولیة أمرا في غایة الأهمیة بالنسبة للتحكیم و 

كطریق مقرر لفض النزاعات، حیث إذا شاب إلیة تنفیذ الأحكام شائبة، أو قام هناك خلل في 

تنفیذ منطوق التحكیم، فمن شان ذلك إن یدفع بالخصوم إلى الإحجام ا والى التنظیم المقرر ل

.1تقلقل حل نزاعات عن طریق التحكیم

وان كان من الناحیة العلمیة في مجال التحكیم التجاري الدولي، أن أحكام التحكیم 

معینة، عادة ما تنفذ تلقائیا من جانب المحكوم علیه دون حاجة إلى اتخاذ إجراءات قانونیة 

بحیث یكاد یجمع المؤلفون على إن غالبیة الأحكام التحكیمیة یتم تنفیذها على الفور بشكل 

بالنسبي ، و %90رضائي، یؤكد البعض أن نسبة الأحكام التي یتم تنفیذها لا تقل عن نسبة 

للجزائر یؤكد الأستاذ التركي أن كل الأحكام التحكیمیة الصادرة ضد مؤسسات جزائریة تم 

.ها دون تدخل قاضي التنفیذتنفیذ

یسعى إلى لیه تنفیذ حكم التحكیم اختیارا و رغم ذلك، فقد برفض الطرق المحكوم ع

الحیلولة دون تنفیذ عن طریق استخدام كافة الوسائل القانونیة المتاحة له، في الوقت الذي 

م فیذ هذا الحكیسعى المحكوم لصالحه إلى التنفیذ بكافة الطرق المخولة له قانونا، لاسیما تن

.ذلك بالحصول على أمر بتنفیذهتنفیذا جبریا بمساعدة القاضي و 

على أن تنفیذ الحكم التحكیمي لا یتم دون طلب الاعتراف به من قیل السلطة 

، ونظرا لكون مصطلحا الاعتراف والتنفیذ یستعملان القضائیة، فالتنفیذ یسبقه الاعتراف

.97قطاف حفیظ، مرجع سابق، ص-1
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رغم أنهما متمیزان بعضهما البعض، لذا فانه من كأنهما نفس المصطلحوكأنهما مرتبطان و 

بیان الجهة راف وتنفیذ الأحكام التحكیمیة و الضروري في بادئ الأمر التفرقة بین الاعت

ول القاضي المختص شروط قب)المطلب الثاني(لنبین في ،)المطلب الأول(المختصة في 

.1التنفیذطلب الاعتراف و 

المطلب الأول

راف والتنفیذ الجبريیز بین الاعتیالتم

، فطالب التنفیذ اغلب الأحكام التحكیمیة الدولیةیكون الاعتراف ملازما للتنفیذ في

، لكن هناك فرق بین الاعتراف 2یمر حتما بعملیة الاعتراف أولا، ثم إعطاء الصیغة التنفیذیة

:والتنفیذ ذلك فیما یلي

صدر أمر بتنفیذ فمن الضروري ، لولا یعني الأمر بتنفیذه، عكس ذلكالاعتراف بالحكم)أ

.قد تم الاعتراف به من الجهة القضائیة التي أعطته القوة التنفیذیة

الاحتجاج بالحكم بالاعتراف به یكون أمام المحكمة التي تفصل في موضوع النزاع، أما )ب

.طلب التنفیذ فیكون أمام القاضي المختص بالأمر بالتنفیذ

حكم في النظام القانوني الداخلي، أما طلب التنفیذ فهو طلب الاعتراف یراد منه إدخال ال)ت

حكم التحكیم یهدف إلى إجبار المدین على الوفاء بالتزاماته، إذ هو إجراء لازم لیعتبر 

بقصد به مراقبة عمل هیئة التحكیم قبل تنفیذه بالتأكید من وجود واجب التنفیذ جبرا و 

ر إلى جانب عدم مخالفة للنظام العام أن الشكل المطلب قانونا متوفاتفاقیة التحكیم و 

.3الدولي

.105-104ادن طاهر، مرجع سابق، ص ص حد-1

.90، مرجع سابق، صمرزوق فاطمة-2

اجستیر في قانون مرسالةري بالجزائر، حسین فریدة، التنفیذ الجبري لأحكام التحكیم الدولي الصادر في المجال الاستثما-3

.58ص،2000عة مولود معمري، تیزي وزو، ، جامالتنمیة الوطنیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة
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، یعمل القاضي بمبدأ المواجهة بالحكم، أمام جهة قضائیة وطنیةعند طلب الاعتراف)ث

دفوعها، بالعكس فطلب التنفیذ یتم أمام اف المتنازعة للإدلاء بطلباتها و أي حضور الأطر 

في مدى لا ینظر اسر و له وحده دون حضور الطرف الخقاضي التنفیذ بمبادرة المحكوم 

، بل یكتفي القاضي من التحقیق من وجود الشروط صحة الحكم من حیث الموضوع

.1لازمة لصحته

وحید القواعد الخاصة الثنائیة على تمعاهدات الدولیة الجماعیة منها و حیث عملت ال

ا فت بشأنهمجلها مزجت بین المفهومین ووصنفیذ أحكام التحكیم الأجنبیة، و تبالاعتراف و 

القانونیة للحصول علیهما إذا كان ذلك على الصعید الاتفاقي، إلا أن نفس الشروط المادیة و 

لث من الوضع یختلف بالنسبة للمشرع الجزائري، إذ میز بینهما ذلك رغم انه عنون القسم الثا

تنفیذها الجبري لاعتراف بأحكام التحكیم الدولي و ا"ـالإداریة بقانون الإجراءات المدنیة و 

في "، فخص الفرع الأول للاعتراف تحت عنوان ، إلا انه فرق بین أحكامها"الطعنطرق و 

إلى 1051ة المتمثلة في المادمن خلال جملة من المواد و "ليالاعتراف بأحكام التحكیم الدو 

1054خص تنفیذ أحكام التحكیم الدولي في الفرع الثاني بالمادة اد و .م.ا.ق1053غایة 

وحید القواعد الخاصة بالاعتراف وتنفیذ ت الاتفاقات الدولیة قد عملت على تا فإذا كان.م.ا.ق

.المشرع الجزائري قد میز بینهاأحكام التنفیذ، و 

)الفرع الأول(لتنفیذ الجبري فياالتطرق إلى المقصود بالاعتراف و یقع لزاما علنیا 

لمختصة بالنظر هة اللج)الفرع الثالث(نخصصو ،)الفرع الثاني(معنى التنفیذ الجبري في و 

.2التنفیذ الجبريفي طلب الاعتراف و 

.58ص،حسین فریدة، مرجع سابق-1

.90ص،مة، مرجع سابقمرزوق فاط-2
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الفرع الأول

الفرق بین الاعتراف والتنفیذ

لا أهمیة له إلا أن یكون، بل للتنفیذ هو لا شيء فلا قیمة و یعتبر حكم التحكیم غیر قا

لتلك قابلا للتنفیذ یجب أن تضفى علیه الصبغة التنفیذیة من اجل إدماجه في النظام القانوني 

.الدولة

)أولا(لذلك سنقوم من خلال هذا الفرع توضیح المقصود بالاعتراف بالحكم التحكیمي

).ثانیا(من ثم نبین المقصود بالتنفیذ الجبريو 

المقصود بالاعتراف:أولا

بذلك ترك أمر تراف بأحكام التحكیم الدولیة، و لم یقم المشرع الجزائري بتعریف الاع

علیه لواجب توافرها حتى یعترف بها، و بتبیان أهم الشروط اام فقط، لكنه ق1تعریفه للفقه

یتم الاعتراف بأحكام التحكیم الدولي "على انه )09-08(من قانون )1051(نصت المادة

كان هذا الاعتراف غیر مخالف النظام العام إذا اثبت من تمسك بها وجودها، و في الجزائر

.2الدولي

الاعتراف یرمي إلى تسلیم المحاكم "ري الثاني أن حیث یرى الدكتور مصطفى الترا

أن طلب "ـالجزائري بقرار تحكیمي دون تنفیذه ، بینما برى الدكتور عبد الحمید الأحد ب

لق الاعتراف بالحكم التحكیمي إجراء دفاعي، یلجا إلیه حین تتم مراجعة المحكمة بطلب یتع

مي لصالحه قوة صدر الحكم التحكی، فیثیر الطرف الذيبنزاع سبق أن عرض على التحكیم

لإثبات ذلك فانه یبلغ الحكم إلى المحكمة التي یطرح النزاع أمامها من القضیة المقضیة، و 

.3جدید و یطلب منها الاعتراف بصحته و بطابعه الإلزامي في النقاط التي حسمها

.62، صمرجع سابقمجال التحكیم الدولي،، تدخل القاضي الجزائري فيعبد القادر شلابي-1

الطعن فیها في توجب و إنفاذها عتراف بأحكام التحكیم و القواعد الإجرائیة التي تحكم مسالة الا"عبد العزیز خنفوسي، -2

، ، العدد الرابع عشر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولاي الطاهرمجلة المفكر، "ظل التشریعات المقارنة

.197ص،سعیدة

.62ص،مرجع سابق،عبد القادر شلابي-3
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لمحكمة بنفس الشروط، بأمر صادر عن رئیس اتبر قابلة للتنفیذ في الجزائر، و كما تع

التي صدرت أحكام التحكیم في دائرة اختصاصها أو محكمة محل التنفیذ إذا كان مقر 

من نفس )1052(، كما نصت كذالك المادة "محكمة التحكیم موجود، خارج الإقلیم الوطني

باتفاقیة التحكیم أو بنسخ یثبت حكم التحكیم بتقدیم الأصل مرفقا":القانون على ما یلي

.1"شروط صحتهاتستوفي ،عنهما

المقصود بالتنفیذ:ثانیا

یصدر من القاضي المختص قانونا، یمكن تعریف الأمر بالتنفیذ بأنه الإجراء الذي 

یأمر بمقتضاة بتمتع حكم التحكیم وطنیا كان أو أجنبیا بالقوة التنفیذیة، فهو یمثل نقطة و 

الذي یقول عنه انه على عكس الاعتراف ن القضاء الخاص والقضاء العام و الالتجاء بی

، فلا یطلب من إجراء هجوميدفاعي، یعرف الدكتور عبد الحمید الأحد بالتنفیذ على انه 

القاضي الاعتراف بوجود الحكم التحكیمي بل یطلب منه إعطاء الحكم التحكیمي القوة 

.2التنفیذ یذهب ابعد من الاعترافحكم القاضي في تنفیذ الأحكام، و المعطاة ل

لا نجد تعریفا لتنفیذ الحكم التحكیمي الدولي في نصوص القوانین التي في الحقیقةو 

ذلك لان تحدید ، ومن بینهما المشرع الجزائري، و الأحكام المتعلقة بالتحكیممت القواعد و نظ

یها صیاغة مانع وفقا للفلسفة التي تقوم علالمصطلحات القانونیة بشكل جامع و مفهوم 

على الإجمال یمكن إبراز راح ولیس المشرع، إلا انه و نها الشأالنصوص القانونیة من ش

.تعریف التنفیذ للحكم التحكیمي لدى بعض الشراح

إصدار الأمر بالتنفیذ ضد المحكوم علیه الممتنع عن تنفیذه (...فمنهم من یقول 

).طواعیة

.197مرجع سابق، ص،عبد العزیز عنفوسي-1

.107حدادن طاهر،  مرجع سابق، ص -2



الفصل الثاني                                                       الرقابة اللاحقة لصدور حكم التحكیم التجاري الدولي          

-31-

إجراء التنفیذ یسمح بالحصول التنفیذ الجبري للحكم (...منهم من یقول انه و 

.1)التحكیمي

لتنفیذ متمایزین اراف و نظرته إلى كل من الاعتا ما یوضح رأى المشرع الجزائري و هذو 

لكن لا یمكن تنفیذ الحكم تراف یحكم التحكیم دون تنفیذه، و ، فیجوز الاععن بعضهما البعض

من هنا فان الاعتراف هدفه الحیلولة دون تقدیم تراف المحكمة المختصة بتنفیذه، و دون اع

.2ي الموضوع الذي سبق حسمه في التحكیم بموجب حكم تحكیميدعوى جدیدة غ

الفرع الثاني

الجهة المختصة

اتفاقیة التحكیم مسالة لمختصة بإیداع القرار التحكیمي و ان تحدید الجهة القضائیة ا

في المحكمة التي تم فیها الإیداع، و مهمة لأنه یمكن لأحد الأطراف أن یدفع بعدم اختصاص 

الإیداع لدى جهة قضائیة غیر مختصة أي هل هي خارج أم داخل الجزائر،  حالة ما إذا تم 

واحي فقد ذلك بنظر للاختصاص من عدة نر إلى الجهة المختصة بالتنفیذ، و كما لابد نظ

ماذا كانت تدخل في ولایة القضاء یكون اختصاصا ولائیا، وهو الذي ینظر لطبیعة المنازعة و 

و یعني بنوع القضایا التي تنتظرها كل درجة من هأم لا وقد یكون اختصاص نوعیا، و 

.درجات التقاضي

الجهة المختصة للاعتراف بحكم التحكیم التجاري الدولي:أولا

یتم الاعتراف بأحكام ":الإداریةمن قانون الإجراءات المدنیة و 1051تنص المادة 

الاعتراف غیر التحكیم الدولي في الجزائر إذا اثبت من تمسك بها وجودها، وكان هذا 

.مخالف للنظام العام الدولي

.104-103ص ،مرجع سابققطاف حفیظ،-1

.63-62، ص مرجع سابقعبد القادر شلابي،-2
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صادر عن رئیس المحكمة التي بأمر، عتبر قابلة للتنفیذ في الجزائر وبنفس الشروطتو -

صدرت أحكام التحكیم في دائرة اختصاصها أو محكمة محل التنفیذ إذا كان مقر محكمة 

".التحكیم موجودا خارج إقلیم الوطني

ة، أنها لم تنص على المحكمة المختصة بخصوص أول ما نلاحظه في هذه الماد

لذا فإذا كان طلب الاعتراف فرعي أي انه مرتبط بالطلب بالتنفیذ فان الاعتراف ، و 1الاعتراف

یتم من طرف نفس المحكمة إما إذا كان طلب الاعتراف أصلي فیتم الاعتراف من طرف 

.2المحكمة التي ستنفذ القرار التحكیمي في دائرة اختصاصها

للاعتراف الحكم التحكیم التجاري الدولي ئیة المختصة،عدما تم تحدید الجهة القضاب

.3نتطرق إلى الجهة القضائیة المختصة بالأمر بالتنفیذ

الجهة القضائیة المختصة بالتنفیذ:ثانیا

سالف الذكر في فقرته الثانیة عن المحكمة المختصة بإصدار 1051نصت المادة 

:على النحو الأتيمرتبط بمقر التحكیم الأمر بالتنفیذ و هو 

إذا كان مقر التحكیم موجودا في الجزائر ، فان المحكمة المختصة هي التي صدر في -

.دائرة اختصاصها القرار التحكیمي

إذا كان مقر التحكیم موجود خارج الجزائر، قان المحكمة المختصة هي التي صدر في -

.4دائرة اختصاصها القرار التحكیمي

.120حداد طاهر، مرجع سابق، ص-1

.199، مرجع سابق، صعبد العزیز خنفوسي-2

.120حدادن طاهر، مرجع سابق، ص -3

.120، مرجع نفسه، ص حدادن طاهر-4
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مطلب الثانيال

المختص لطلب الاعتراف والتنفیذشروط قبول القاضي

لكن زائري یجب أن یتم الاعتراف به، و لكن یدمج الحكم التحكیمي في النظام الج

مفهوم الاعتراف بحكم أجنبي ن تضفي علیه الصیغة التنفیذیة، و یصبح قابلا للتنفیذ یجب أ

-08من القانون 605صت علیه المادة ما نفي قانون الإجراءات الجزائري، و غیر معروف

الإداریة الجزائري متضمن قانون الإجراءات المدنیة و ال2008فبرایر 25مؤرخ في 09

العقود الرسمیة المحرر بمعرفة لصادرة عن جهات قضائیة أجنبیة، و یتعلق بتنفیذ الأحكام ا

.موظفین عمومیین أو موظفین قضائیین لا بالاعتراف

مفهوم الاعتراف بحكم أجنبي في القانون الجزائري من خلال قد یمكن أصل إدماج

تنفیذ الأحكام التي انظم تالیها الجزائر والتي تتعلق بالاعتراف و 1958اتفاقیة نیویورك لسنة 

.1التحكیمیة الأجنبیة

المتضمن 2008فبرایر 25مؤرخ في 09-08إن لم ینص القانون رقم وحتى و 

لم یظهر ذلك في تأشیراته فان داریة على ذلك في عنوانه و یة والإقانون الإجراءات المدن

.2اتفاقیة نیویورك تطبق على الأحكام التحكیمیة كما هي معرفة في المادة الأولى منها

یتم الاعتراف بحكم التحكیم التجاري الدولي بناء على طلب المعنى بالأمر وفق المادة 

هما إثبات وجود حكم توفر شرطین أساسین و الإداریة بمن قانون الإجراءات المدنیة و 1051

).الفرع الثاني(غیر مخالف لنظام العام الدولي وحكم مكتوب و )الفرع الأول(التحكیم 

جامعیة، بن عكنون، طبعة الثانیة، دیوان المطبوعات الالتحكیم التجاري الدولي في الجزائر، العلیوش قربوع كمال، -1

.62، ص 2004الجزائر، 

.106ص ،مرجع سابق، حسان كلیبي-2
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الفرع الأول

إثبات وجود حكم التحكیم

یقصد بذلك انه لابد من وجود حكم تحكیمي صادر عن هیئة تحكمیة حائز على قوة 

یثبت بتقدیم أصل الحكم التحكیمي وسلامته الإجرائیة و یه مستوفي لصحته المقضي فيءالش

مرفقا باتفاقیة التحكیم أو بنسخة منها من نفس الجهة المصدرة للحكم المبرم أمامها 

.1الاتفاقیة

ویعد أول شرط بتعین على الطرف الذي یقدم طلبا للقاضي المختص قصد الحصول 

ات وجود الحكم التحكیمي، وفق ما على الاعتراف بالحكم التحكیمي توفره یتمثل في إثب

یتم الاعتراف بإحكام ":على أن2اد.ام.ق1051نصت علیه الفقرة الأولى من المادة 

التحكیم الدولي في الجزائر إذا اثبت من تمسك بها وجودها و كان هذا الاعتراف یقتضي 

صدر الأمر تقدیم الحكم التحكیمي الدولي إمام الجهة القضائیة المختصة و لا یعقل إن ی

".بالاعتراف دون وجود حكم تحكیمي 

اد على كیفیة التي من خلالها یتم إثبات وجود .م.اج.ق1052لذا نصت المادة و 

الحكم التحكیمي الدولي، و أكدت على إن یثبت ذلك عن طریق تقدیم أصل الحكم التحكیمي 

.3لمصالح الرسمیةالدولي مرفقا باتفاقیة التحكیم أو بنسخ منهما یصادق علیهما من ا

و لأخر تقدیم هذا یعني انه إذا لم یتمكن الطرف الذي باشر هذه الإجراءات لسبب أ

، فانه یتعین علیه على الأقل تقدیم نسخا منها أصل حكم التحكیمي وأصل اتفاقیة التحكیم

.تستوفي شروط صحتها

في الفقرة وهي نفس الشروط الواردة .أي تكون مطابقة للأصل مصادق علیها قانونا

یجب على ":حیث تنص على1958الأولى من المادة الرابعة من اتفاقیة نیویورك لسنة 

، العدد مجلة الدراسات والبحوث القانونیة، "حتمیة تدخل القاضي الوطني في التحكیم التجاري الدولي"لعجال یسمینة ، -1

.140، ص2018ة قاصدي مرباح، ورقلة، التاسع، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامع

.110حدادن طاهر، مرجع سابق، ص -2

.245ص ، مرجع سابق، بشیر سلیم-3
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قصد الحصول ،التنفیذ المذكورین في المادة السابقةالطرف الذي یطلب الاعتماد و 

:یرفق طلبه بما یأتيأن،علیهما

ي تتوفر فیها النسخة الأصلیة المصدقة قانونا من القرار أو النسخة من النص الأصل)أ

.الشروط المطلوبة لتصدیقها

أو نسخة منه تتوفر فیها الشروط 2النص الأصلي للاتفاقیة المذكورة في المادة )ب

.1"المطلوبة لتصدیقها

بالضبط من المشرع الفرنسي و 1052المادة ولقد استوحى المشرع الجزائري روح هذه 

دیم أصل الحكم التحكیمي لتي أوجبت تقمن قانون الإجراءات المدنیة الجدید ا1499المادة 

.هو ترجمة هذه الوثائق إلى اللغة الفرنسیة تفاقیة التحكیم مضیفة شرط ثالث و االدولي و 

قد نقل المشرع الجزائري هذه المادة حرفیا لكن عند وقوفه أمام الفقرة الأخیرة و 

علیهما في لتصدیقاكتفى بالوثائق الأولى مع اغض النظر ولم ینقلها و الخاصة بالترجمة

في )C.N.U.D.C.I(، بنفس الشروط اوجب القانون النموذجي حالة عدم وجود الأصول

، یذ إلى اللغة الرسمیة لهذا البلدالتنفائق المقدمة إلى قاضي الاعتراف و ترجمة الوث35مادته 

ة التي في مادتها الرابعة الفقرة الثانی1958وكذالك الشأن بالنسبة لاتفاقیة نیویورك سنة 

اتفاقیة التحكم إلى لغة البلد الرسمیة ترجمة القرار التحكیمي الأجنبي و أوجبت هي الأخرى 

.2المطلوب إلیها التنفیذ

.110ص،حدادن طاهر، مرجع سابق-1

.247، مرجع سابق، صسلیمبشیر -2
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الفرع الثاني

ف للنظام العامغیر مخالحكم مكتوب و 

لمرونتها نطاقها، نظرا لم یتم تحدید طبیعتها و تعتبر فكرة نظام العام فكرة هلامیة

المكان، فما یعتبر من النظام العام في دولة ما في وقت ما قد یعتبر یر الزمان و وتغیرها بتغ

حتى النصوص القانونیة الدولیة ، الملاحظة أن المشرع الجزائري و كذلك في وقت لاحق

ظام العام الداخلي والنظام العام الدولي، كاتفاقیة نیویورك لم یمیز أو یفرق بوضوح بین الن

.1منوط بتحدید هذا التمیزبتالي القاضي هو الو 

یة كذلك ینبغي أن لا یخالف المحكم أثناء نظره لموضوع النزاع المبادئ الإجرائ

مراعاة المساواة بین الخصوم وهي أمور الأساسیة وأهمها حق الدفاع واحترام المواجهة و 

ما تتصل بالنظام العام، أیضا فان حكم المحكم یجب إلا یكون في الاعتراف به أو تنفیذه 

وإلا جاز للسلطة المختصة في دولة التنفیذ أن ترفض (یخالف النظام العام في بلد التنفیذ

.2)الاعتراف بحكم التحكیم أو تنفیذه من تلقاء نفسها

حیث یتم الاعتراف بحكم التحكیم التجاري الدولي بناء على طلب المعني بالأمر وفقا 

:اداریة بتوفیر شرطین أساسیین همالإمن قانون الإجراءات المدنیة و1051/1للمادة 

إذا اثبت من تمسك بهذا الحكم وجوده وذلك عن طریق تقدیم أصل الحكم مرفقا باتفاقیة -1

التحكیم أو بنسخ عنهما ویجب أن تكون هذه الوثائق محررة باللغة العربیة أو مترجمة 

م نودع بأمانة ضبط الإداریة ثمن قانون الإجراءات المدنیة و 8إلیها عملا بنص المادة

.المحكمة التي صدر حكم التحكیم في دائرة اختصاصها

.140، مرجع سابق، صلعجال یسمینة-1

ط، دار الجامعة الجدیدة .ن.، دحكمین الوطنیة والأجنبیةبتنفیذ أحكام الم، تنفیذ أحكام المحكمین الأمر احمد هندي-2

.66، ص2001للنشر، الإسكندریة، 



الفصل الثاني                                                       الرقابة اللاحقة لصدور حكم التحكیم التجاري الدولي          

-37-

إذا كان الاعتراف بحكم التحكیم التجاري الدولي غیر مخالف للنظام العام الدولي، ذلك-2

الآداب العامة في المعاملات لاق و قواعد الأخمن حیث مبادئ العدالة الدولیة و 

.1التجاریة

الإداریة، یتضح أن من قانون الإجراءات المدنیة و 1051بالرجوع إلى نص المادة 

الفقرة الثانیة من نفس 1006لكن بالرجوع إلى المادة نظام العام الدولي هو المقصود، و ال

لا یجوز أن یتم التحكیم في المسائل المتعلقة بالنظام ":القانون فان المشرع نص على انه

ن كلا من على هذا الأساس فاعام الداخلي، و هنا هو النظام الولا شك أن المقصود،"العام

قرار التحكیمي تنفیذ الیجب مراعاتهما من اجل الاعتراف و الدولي النظام العام الداخلي و 

.التجاري الدولي

لكن الاتجاه الحدیث في التحكیم التجاري الدولي هو التفریق بین النظام العام و 

یكون عندما یتعارض القرار التحكیمي مع رفض التنفیذ لداخلي والنظام العام الدولي، و ا

.النظام العام الدولي

ففي القضاء الفرنسي تم تنفیذ كثیر من القرارات التحكیمیة وان كانت تتضمن مخالفة 

للنظام العام الفرنسي، ذلك لأنها لا تخالف النظام العام الدولي كذلك المشرع الجزائري نص 

.وليعلى النظام العام الد1051في المادة 

یرفض یا، فهو یمنع دخول قرار تحكیمي و علیه فان النظام العام یلعب دورا دفاعو 

.2الدولة التنفیذیة إذا كان تطبیقه غیر ملائم لقانون هذه الدولةملیإقتطبیقه على 

.101مرزوف فاطمة، مرجع سابق، ص-1

شرابن حمزة، تنفیذ القرارات التحكیمیة المرتبطة عن منازعة التجارة الدولیة، مذكرة تخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا -2

.24، ص2008للقضاء، الجزائر، 
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من ذلك نجد انه من الأهمیة بمكان تقیید الدفع بالنظام العام، وان من الواجب 

هة انعدام الاشتراك القانوني بین القوانین الوطنیة المختلفة، استخدامه كسلاح أخیر لمواج

الإنكار الأساسیة للدولة، نظرا حالات الانتهاك الصارخ للمبادئ و بحیث یقتصر أعماله على 

بصدد تنفیذ أحكام التحكیم حكیم الدولي بصفة عامة و لان له مدلوله الخاص في مجال الت

.بصفة خاصة

، یتدخل لتحقیق قامة تناسق بین مختلف النظم القانونیةفهو بمثابة إجراء فني لإ

لیس لإثبات التعارض فیما بین أحكامها، وینحصر هدفه في حصر الأنظمة التوافق بینهما و 

.1القانونیة التي تتمرد على التطور وتعصي مقوماته

.72احمد هندي، مرجع سابق، ص-1
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المبحث الثاني

وضة على الحكم الصادر في الجزائرالرقابة المفر 

م القانونیة تحاول أن تمارس قدر معین من الرقابة القضائیة على الفرارات معظم النظ

محدودة في من خلال التدقیق في أمور معینة و الدولة إقلیمالتحكیمیة التي تصدر داخل 

.القرار التحكیمي كما هو ظاهر في التشریعات الوطنیة المختلفة

التي شرة أمام الهیئة القضائیة و ن مباالملاحظة أن القرار التحكیمي یكون محلا للطعو 

تعدیله أو أن تحكم تبطل بإبطال قرار تحكیمي أوقق من مدى توافر أسباب البطلان و تح

.1حالات منصوص علیها قانوناإلغائه عبر إجراءات و 

لعل من أهم المسائل التي ینتظرها المعنیون بالتحكیم عند إصدار أي تشریع جدید و 

حكم التحكیم، باعتبارها من المسائل التي تبین مدى القوة یخص هذا النظام هي طرق في

لقد حصن المشرع الجزائري الأحكام التحكیمیة بغلق كافة و ،2التي تمتع بها أحكام التحكیم

أحكام نهائیة لا تقبل المعارضة فجهلها ،اءات المدنیةالطرق المقررة في قانون الإجر 

تبسیطا ع الفلسفة المتوخاة من التحكیم و ماشیا مذلك توالاستئناف ولا حتى الطعن بالنقض، و 

.لإجراءات التحكیم

نیة الرقابة على أحكام شدد على أن تكون دعوى البطلان هي الطریق الوحید لإمكاو 

، 3ذلك ضمن حالات مجددة وردت في قانون الإجراءات المدنیة على سبیل الحصرالتحكیم و 

لوبا جامعا و نظاما خاصا لمراجعة حكم باعتبار دعوى بطلان حكم التحكیم الدولي أس

دراسة مقارنة لأحكام التحكیم التجاري الدولي كما جاءت في القواعد والاتفاقیات الدولیة والإقلیمیة فوزي محمد سامي، -1

.387، ص1997التوزیع، عمان، والعربیة، الجزء الخامس، مكتبة دار الثقافة للنشر و 

.67حسان كلیبي، مرجع سابق، ص-2

.179خلیل بوصنوبرة، مرجع سابق، ص-3
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التحكیم لذلك یتعین عدم مقارنتها بأي طریقة من الطریق الطعن في النظام القضائي 

.1لاختلافه عن النظام التحكیم

أن طرق الطعن في الأحكام هي تلك الوسائل التي وضعها القانون في صالح 

القصد من طرق الطعن نظر في الأحكام الصادرة علیهم  و المتقاضین، تمكنهم من إعادة ال

في الأحكام هو منح الضمانات الكافیة للخصوم لحمایتهم من الأخطاء الأوردة في الأحكام، 

یكون ذلك أمام الجهات القضائیة المختصة لهم الحق في طلب إعادة النظر، و كما أنها تمنح

.2وفقا لما قرره القانون

التحكیمیة الدولیة الصادرة في الجزائر یمكن أن تكون موضوع یتبین أن الأحكامو 

المطلب (ثم نبین جدود الرقابة في أحكام التحكیم الدولي )المطلب الأول(طعن بالبطلان في 

.)الثاني

المطلب الأول

الحكم بالبطلانعند الطعن في 

تقبل الطعن یم نهائیة لا تقتضي القاعدة العامة في مجال التحكیم بان أحكام التحك

ذلك بنیة تحقیق المحكمة من نظام التحكیم بسرعة الفصل في المنازعات بین أطراف فیها، و 

العلاقة القانونیة، إلا أن جل التشریعات الحدیثة و منها التشریع الجزائري قد أجازت الطعن 

ضد أحكام التحكیم التجاري الدولي عن طریق رفع دعوى بطلان في مواجهة هذه الأحكام 

.3ریطة أن تصدر هذه الأحكام داخل حدود الدولة المرفوعة أمامها بالبطلانش

لاقات دولیة التحكیم، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص قانون عأحكامفنتیس محمد فارس، الرقابة القضائیة على -1

.2، ص2017العلوم السیاسیة، جامعة فاصدي مرباح، ورقلة، خاصة، كلیة الحقوق و 

.351صالجزائر، ي، دیوان المطبوعات الجامعیة، الغوتي بن محلة، القانون القضائي الجزائر -2

.329زروق نوال، مرجع سابق، ص-3
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ولذوي الشأن الحق في رفع دعوى بطلان حكم التحكیم حق أصیل لا ینال التنازل 

مخالفة جسیمة، كالإخلال بحقوق الدفاع و عنه قبل صدور حكم التحكیم تتخذ فیه عیوب

.1قاعدة متعلقة بالنظام العام

بصدد إصدار الحكم الفاصل في النزاع باحترام نطاق النزاع تحكیم تلتزم و إن هیئة ال

تلتزم أیضا ن الذي اتفق الخصوم على تطبیقه و كما حدده الخصوم كما تلتزم بتطبیق القانو 

احترام النصوص الواردة في قانون التحكیم بخصوص المتعلقة بالنظام العام و باحترام القواعد

وني من حیث شروط صحة إصداره والبیانات الواجبة وتسبیبه قانصحة الحكم ذاته كعمل 

إلا أمكن الطعن في حكمها بالبطلان، إذا اثبت أن مخالفة إجراء معین اثر في تسبیبا كافیا و 

).الفرع الثاني(تحدید الجهة المختصة في و )الفرع الأول(سنرى معنى البطلان في و 2الحكم

الفرع الأول

معنى الطعن بالبطلان

قصود بالبطلان بصفة عامة الجزاء الذي تقتضي به المحكمة بغیر نص إذا افتقر الم

دم العمل القانوني لأحد الشروط القانونیة المطلوبة لیكون صحیحا، هذا الجزاء یؤدي إلى ع

.فقده للقیمة القانونیة المفترضة له في حال صحتهفعالیة العمل القانوني و 

قانوني لعمل یخالف نماذجه القانوني مخالفة یمكن تعریف البطلان بأنه تكییف و 

.3تؤدي إلى عدم إنتاج الآثار التي یرتبها القانون إذا كان كاملا

458(یوجه هذا الطعن ضد الحكم التحكیمي مباشرة، حیث یجد أساس في المادةو 

یمكن أن تكون القرارات التحكیمیة ":بقولها)93/09(من المرسوم التشریعي)25مكرر

ة بالجزائر في مجال التحكیم التجاري الدولي موضوع طعن بالبطلان في الحالات الصادر 

.76كلیبي حسان، مرجع سابق، ص-1

.66، ص2003حكیم، دار النهضة العربیة، القاهرة، تالأحكامعلي بركات، الطعن في -2

.257زروق نوال، مرجع سابق، ص-3
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من القانون )1058/1(أیضا المادة و ،"أعلاه23مكرر 458المنصوص علیها في المادة 

یمكن أن یكون حكم التحكیم الدولي الصادر في الجزائر موضوع طعن ":بقولها)08-09(

".أعلاه1056لیها في المادة بالبطلان في الحالات المنصوص ع

كذا المادة اد و .ام.من ق)1054(ا في المادة إن هذه النصوص نجد مصدره

.19581من اتفاقیة نیویورك لسنة )ه/5/1(

الطعن بالبطلان یرتب بقوة القانون الطعن في أمر التنفیذ أو تخلي المحكمة عن و 

المجلس القضائي الذي صدر الحكم یختص التنفیذ إذا لم یتم الفصل فیه، و الفصل في طلب 

التحكیم في دائرة اختصاص بالنظر في هذا الطعن كما حدد المشرع اجل الطعن بالبطلان 

.2مهلة شهر واجد من تاریخ التبلیغ الرسمي للأمر القاضي بالتنفیذ

نجد أن )09-08(كذا القانون ، و )09-93(بالرجوع إلى المرسوم التشریعي و 

أحال بصدد الحالات التي یستند إلیها الرقع دعوى البطلان إلى نفس المشرع الجزائري قد

458(هذا ما نستنتجه من الإحالة الو المادة ي یستند إلیها لرفع الاستئناف، و الحالات الت

من القانون )1056(الإحالة إلى المادة ، و )09-93(من المرسوم التشریعي )23مكرر

.لحالات على سبیل الحصر، حیث عدد المشرع الجزائري ا)08-09(

هو یقع لوجود جزاء عدم صحة العمل الإجرائي، و البطلان من الناحیة الإجرائیة هوو 

vicesعیوب موضوعیة  de fond أو عیوب شكلیة ،vices de forme فالقانون یضع ،

كل واحدلمختلف الأعمال الإجرائیة التي یرتب علیها أثارا قانونیة نماذجا مجددة، یتطلب في

.3شكلیة، إذا لم یتم احترامها كان العمل معیبامنها مقتضیات موضوعیة و 

من المرسوم )25/1مكرر458(كما ما یمكن ملاحظته من خلال نص المادة 

إن الطعن بالبطلان )09-08(من القانون )1058/1(المادة ، و )09-93(شریعي الت

.241عبد العزیز خنفوسي، مرجع سابق، ص-1

.143لعجال یسمینة، مرجع سابق، ص-2

.258زروق نوال، مرجع سابق، ص-3
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الصادر في الجزائر هذا من دولي یخص فقط الحكام التحكیمیة في مجال التحكیم التجاري ال

تقضي بان الطعن )25مكرر458(من جهة أخرى نلاحظ أن الفقرة الثانیة من المادة جهة، و 

تنفیذ الحكم التحكیمي أو طعن في الأمر الصادر بالاعتراف و بالبطلان یرتب بقوة القانون ال

.1سحب الدعوى من قاضي التنفیذ

لا تثار "ذلك تطبیقا لقاعدةلبطلان الأحكام و ع الدعوى أصلیةبالتالي فلا یجوز رفو 

یترتب على هذه القاعدة، عدم جواز تجدید النزاع حول و ، "البطلان ضد الأحكامطرق

جواز الدفع ببطلان الحكم في خصومة فیها بحجة وجود بطلان في الحكم و المسالة المقضي 

البطلان في مرحلة تنفیذ الحكم قائمة یتم التمسك فیها بهذا الحكم، كما لا یجوز التمسك بهذا 

.2بقصد نفي صلاحیته للتنفیذ

في الأخیر نستطیع الجزم بان المشرع الجزائري قد قام بتوحید طرق الطعن من و 

من )1505و1486(هي مأخوذة من المواد الاختصاص القضائي بنظر الطعن، و حیث

.القانون الفرنسي

من )26/2مكرر458(ت المادة إما من حیث المواعید المقررة لذلك، فقد نص

على قبول هذا الطعن ابتدءا من النطق بالقرار التحكیمي على )09-93(المرسوم التشریعي 

.أن یكون من المصرح بقابلیته للتنفیذمن تبلیغه، و أن یكون في خلال شهر 

یقبل الطعن و ":نهأفقد نصت على )09-08(من القانون )1059(أما المادة 

.ریخ النطق بحكم التحكیمابتدءا من تا

من تاریخ التبلیغ الرسمي للأمر القاضي )1(لا یقبل هذا الطعن بعد اجل شهر واحد 

.3"بالتنفیذ

.241عبد العزیز خنفوسي، مرجع سابق، ص-1

.259زروق نوال، مرجع سابق، ص-2

.242عبد العزیز خنفوسي، مرجع سابق، ص-3
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حد بین حالات الطعن بالاستئناف وحالات الطعن بالبطلان الملاحظة أن المشرع و 

إلى ترتیبها المواعید إضافة الطعن وكذلك المحكمة المختصة و بین الإجراءات المتبعة لرفعو 

:نهأالإداریة على من قانون الإجراءات المدنیة و 1060لنفس الآثار بحیث تنص المادة 

1058و1056و1055جل ممارستها المنصوص علیها في المواد أیوفق تقدیم الطعون و "

.1"تنفیذ أحكام التحكیم

الفرع الثاني

الجهة المختصة

یرفع الطعن ":نهأة والإداریة على من قانون الإجراءات المدنی1059/1تنص المادة 

أعلاه أمام مجلس القضائي 1058بالبطلان في حكم التحكیم المنصوص علیه في المادة 

یقبل الطعن ابتداء من تاریخ النطق بحكم ي صدر حكم التحكیم في اختصاصه، و الذ

".التحكیم

فالقاضي المختص الذي ینظر في الاستئناف هو قاضي مجلس القضائي الذي

ینتمي إلیه القاضي الذي اصدر الأمر المؤید أو المعارض للاعتراف أو التنفیذ أي المجلس 

.2القضائي الذي یمتد اختصاصه للمحكمة التي أصدرت الأمر

یكون المشرع الجزائري بذلك أعطى الاختصاص بنظر دعوى البطلان لحكم التحكیم 

ما جاء في هذا الحكم، طبقا لالدولي، للمجلس القضائي الذي صدر في دائرة اختصاصه 

من القانون نفسه فبدا أخر على حكم 1058/1أضافت المادة اد و .ام.ق1059المادة 

یمكن أن ":نهأهو صدور هذا الحكم في الجزائر حیث نصت على إلا و 3التحكیم الدولي

یكون حكم التحكیم الدولي الصادر في الجزائر موضوع طعن بالبطلان في الحالات 

".أعلاه1056ص علیها في المادة المنصو 

.144لعجال یسمینة، مرجع سابق، ص -1

.22عبد العزیز خنفوسي، مرجع سابق، ص-2

.143حدادن طاهر، دور القاضي الوطني في مجال التحكیم التجاري الدولي، مرجع سابق، ص-3
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و مما یعني أن المجلس القضائي الصادر في دارة اختصاصها حكم التحكیم الدولي ه

علیه لا یمكن أن یطعن ببطلان هذا نون المتبع في إجراءات التحكیم و لا عبرة بالقاالمختص و 

كم خارج صدر هذا الحإذالحكم التحكیمي لدى أي مجلس قضائي داخل التراب الجزائري 

.1الجزائر حتى لو اعتمد فیه القانون الجزائري كقانون منظم لتسیر إجراءاته

تعتبر دعوى البطلان لیست دعوة مبتدأ لنظر نزاع یعرض لأول مرة حتى یعهد به و 

إلى محكمة أول درجة إنما هو طریق طعن خاص لمراجعة الأحكام الصادرة في التحكیم 

بغي عرضها على جهة قضائیة أعلى درجة من المحكمة الدولي الصادر بالجزائر، مما ین

الابتدائیة على اعتبار أن هیئة التحكیم تقوم بنفس المهمة التي یقوم بها المحكمة العادیة في 

المجلس القضائي عند نظره في الدعوى البطلان، لا ینظرها كقاضي و 2قضاء الدولة

یقبلها أو یقضي قاضي بطلان فإما أن استئناف یستطیع الإلغاء أو التعدیل، إنما یعالجها ك

.3یثبت الحكمبالبطلان الحكم وإما أن یرفضها و 

یقتصر دور المحكمة المختصة في نظر الدعوى البطلان على الرقابة القانونیة 

مدى صدوره وفقا رعیة أو عدم شرعیة حكم التحكیم و لضمان التأكید من مدى صحة ش

.قانون و من ثم تقریر بطلانه من عدمهللقواعد القانونیة التي نص علیها ال

لا تعتبر دعوى البطلان في حكم التحكیم دعوى استثنائیة بل تعتبر طریق استثنائي و 

فإذا 4غیر مألوف في عداد طرق الطعن في الأحكام له أسبابه المجددة حصرا من لقانون

ر فقط على قبلت المحكمة المختصة دعوى البطلان إذا توفرت أسبابها فان دورها یقتص

، فلا یجوز لها البحث في موضوع النزاع، أو التعرض لأساس ذمجرد إبطال حكم التحكیم 

.161، صمرجع سابقمرزوق فاطمة، -1

طرق الطعن فیه وفقا للقانون الجزائري، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة القرار التحكیمي و وصنبورة خلیل،ب-2

.2016، ص2007،2008منتوري، قسنطینة، الجزائر، 

.162مرزوق فاطمة، التحكیم التجاري الدولي و قضاء الدولة، مرجع سابق، ص-3

.سالف الذكر،من القانون الإجراءات المدنیة والإداریة)1056(انظر المادة -4
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تقدیر المحكمین، فالمشرع لم یعطي للمحكمة سلطة البحث في موضوع النزاع الحكم فیه، 

فإذا حدث وان تعرضت المحكمة لموضوع الحكم مثل التأكید في مطابقته للنظام العام من 

نقضه كونها لا تعتبر ن بهدف من القضاء ببطلانه فقط، ولیس بتعدیله و ك یكو عدمه فان ذل

محكمة استئنافیة، فدعوى البطلان لیست سوى رقابة قضائیة على احترام المحكمین للعناصر 

الأساسیة المكونة لتلك الدعوى، فهي دعوى لها صیغة إجرائیة أو شكلیة ولا تنفذ إلى أصل 

تطبیق المحكمین للقانون إلا إذا كان هناك تبحث في كیفیة تأویل و لمحكمة أن النزاع، فلیس ل

.ما یشكل خرق للقواعد النظام العام

لم یتطرق المشرع الجزائري لسلطة المختصة بدعوى البطلان بالفصل في موضوع و 

فالأصل تنتهي المحكمة المختصة عند الفصل ببطلان حكم .الحكم بعد القضاء ببطلانه

یتفق الخصوم على غیر ذلك فیترك لهم حریة اختیار الطرق الذي یرونه التحكیم ما لم 

رفع دعوى أمام المحكمة المختصة ضلون اللجوء إلى القضاء و مناسبا لحل النزاع فقد یف

.1أصلا بنظر النزاع وفقا للقواعد العامة

المطلب الثاني

حدود الرقابة في أحكام التحكیم الدولي 

مع دراسته هو الاستئناف في الأمر القضائي المعلق إن العن بالاستئناف المز 

بالاعتراف او التنفیذ و لیس الاستئناف المباشر في حكم التحكیم الدولي، حیث أن أحكام 

.2التحكیم غیر قابلة للاستئناف المباشر لها في التشریع الجزائري

دولي مراقبة المجلس بخصوص أمر الرفض للحكم التحكیمي التجاري الإن دراسة و 

الصادر بالجزائر تستوجب أن تكون مراقبة شكلیة كالتي لرئیس المحكمة، فالطعن یقدم 

ستیر، شعبة ، مذكرة لنیل شهادة الماجداریةالإى التحكیم في منازعات العقود بن عمران سوهیلة، الرقابة القضائیة عل-1

.157، ص2011، كلیة الحقوق، جامعة باجي مختار، عنابة، الإداريالقانون 

.127حدادن طاهر، مرجع سابق، ص-2
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حجته على التسبیب المعطى لرفض، فیكون علیه أن یركز طعنه و الحجج لدحض مسببات ا

للرفض من رئیس المحكمة لإبداء وجه الخطأ أو سوء التقدیر فیه، إما الخصم الأخر الذي 

مقابل إلا تقدیم دفوعه في حدود أسباب الرفض التي تبناها رئیس تم تبلیغه لیس له بال

لیس له إبداء أسباب أخرى، ومرد هذا التقیید الصحة فیها و المحكمة، أي انه یبدي وجه

المستأنف علیه یملك وسیلة أخرى أن ار المستأنف باستئنافه، لاسیما و یرجع إلى عدم إضر 

.هي الطعن بالبطلانو 

الأصل ن الذي قد یثیره المستأنف علیه و قبول المجلس للدفع بالبطلانه لا بد من أإلا 

في أمر التنفیذ بقوة القانون، فیهما بقرار واحد، خاصة إذا علمنا أن من اثر هذا الطعن

م، یمارس في هذه المرحلة أحسن من تركه لاحقا حتى لا یؤثر على فعالیة التحكیأنبالتالي و 

.تكالیف أخرىبسبب ما سیأخذه ذاك من أجال و 

على ذلك وعلى أن فرض المحكوم علیه في القرار التحكیمي الدولي لم یثر دعوى و 

مجلس تكون البطلان أو انه تمسك فقط بوجه الصحة في رفض رئیس المحكمة، فان ال

، والشرط )وجود الحكم التحكیمي(المادي یعید التأكد من توافر الشرط رقابته عندئذ شكلیة، و 

القضاء أیید إما أمر الرفض أو إلغائه، و الت)مخالفته للنظام العام الدوليعدم (الموضوعي

.1من جدید بالاستجابة لطلب المحكوم له

الفرع الأول

القاضي برفض الاعتراف والتنفیذأمر

یكون أمر القاضي بالرفض الاعتراف أو ":اد.م.ا.من ق1055تنص المادة 

".التنفیذ قابلا للاستئناف

.150-149قطاف حفیظ، مرجع سابق، ص -1
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لمشرع الحالات التي یمكن فیها رفض الاستئناف ضد الأمر القاضي لم یحدد ا

المجال مفتوحا لطالب الاعتراف تنفیذ الحكم التحكیمي الأجنبي بل تركتراف و برفض الاع

حسب هذه المادة فالأمر القاضي برفض و ،1التنفیذ فكل الأوجه جائزة توجهها ضد الأمرو 

و أمر واضح من خلال النص، لكن الملاحظة من الاعتراف أو التنفیذ یقبل الاستئناف، فه

هذا النص  أن المشرع الجزائري لم ینص على حالات خاصة بهذا الاستئناف كما انه لم 

بالرفض یقیده بشروط خاصة به، ففي هذه الحالة یكون الاستئناف موجها ضد أمر القاضي 

الغیر مقیدة للطرف ة و لقد ترك المشرع الحریة الواسع، وبذلك فولیس حكم التحكیم الدولي

.2المتضرر من ذلك

في فراغ قانوني بمنح هذا الإجراء قد یقعرع الجزائري و من الناجیة أخرى فالمشو 

إننا أمام أوامر القاضي برفض الاعتراف أو التنفیذ، خاصة و تسبیب الأمر بعدم الاشتراط و 

ظام العام في الدولة، عد من النتسبیب هذا الأخیر یئیة عادیة في مثل هذا الإجراء، و قضا

علاوة عن ذلك فان هذا التسبیب یسهل المهمة للقضاة الاستئناف لمراقبة أمر قاضي و 

.3التنفیذ

إذا تقدم طالب التنفیذ إلى رئیس المحكمة بطلب المر بالتنفیذ أو الاعتراف للحكم 

د تعطي ا.م.ا.من ق1055تم رفض طلبه، فان المادة حكیمي الدولي الصادر بالجزائر، و الت

الحق لطالب التنفیذ أو الاعتراف أن یطعن بالاستئناف أمام المجلس القضائي و بناءا على 

یؤسسه له أن یرفع باستئناف في الأمر و ذلك فان طالب التنفیذ الذي رفض الاستجابة لطلبه

ذلك ما نصت علیه القاضي الدرجة الأولى قد اخطأ و على ما شاء من أسباب یرى فیها أن

اد دون أن تضع أي قید أو شرط أي انه لم یتم تحدید الأسباب الواجب .م.ف ا1055المادة 

ترك الباب مفتوحا أمام المستأنف لایداء الأوجه التي عتماد علیها لتأسیس الاستئناف و الا

.127حدادن طاهر، مرجع سابق، ص-1

، ي الدولي في ضل التشریع الجزائريار تنفیذ القرار التحكیمي التجالتركیة لیندة علال، الاعتراف و أدبیة المزدادة ابن-2

.90، ص2000تلمسان، ، كلیة الحقوق، جامعة أبو بكر بلقاید،أعمالمذكرة لنیل شهادة الماجستیر، تخصص قانون 

.91أدبیة المزدادة ابن التركیة لیندة علال، مرجع نفسه، ص-3
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حجته على التسبیب ة، وعلى ذلك یجب أن یركز طعنه و یراها مناسبة وفق القواعد العام

.1محكمة لایداء وجه الخطأ أو سوء التقدیر فیهالمعطى للرفض من رئیس ال

نفیذ لا یخول طلب الاعتراف بقرار التحكیمي أو إعطائه الصیغة التنفیذیة قاضي الت

المحصور في مجال محدد، لا یتعدى مراقبة مدى وجود الإصلاحیة التفحص المختصر و 

نونیة المتعلقة نه باستقراء بعض النصوص القاأخرق واضع للنظام العام الدولي، إلا 

اتساعا، إلا أن في القرار التحكیمي أكثرا عمقا و بالتحكیم، تمكن القاضي من إجراء فحص 

لا مجال الغوص في موضوع ى حالات مذكورة على سبیل الخصر و هذه المراقبة مقتصرة عل

ي الخارج، النزاع، فإذا كان استئناف القرار یقبل الاستئناف سواء صدر في الجزائر او ف

رات التحكیمیة أنظمة التحكیم على طریق مراجعة خاصة بالقرانصت معظم قوانین و حیث

هو استئناف أمر القاضي الذي یمنح الصیغة التنفیذیة للقرارات التحكیمیة الصادرة بالخارج و 

.2یعترف بهاأو

یجوز للسلطة ":نهأمن معاهدة نیویورك على )2(تنص المادة الخامسة فقرة 

محكمین أن ترفض الاعتراف د المطلوب إلیها الاعتراف و تنفیذ حكم الالمختصة في البل

.3"التنفیذ إن في لاعتراف بحكم المحكمین، أو تنفیذه ما یخالف النظام العام في هذا البلدو 

یلعب النظام العام دورا هاما في إطار النظریة العامة للقانون الدولي الخاص في 

القانون الأجنبي الذي تشیر قاعدة الاستناد الوطنیة تطبیقه مفهومه الواسع، فهو أداة لاستبعاد

على سبیل الاستثناء یعد وسیلة لتثبیت الاختصاص لقانون كما انه في بعض الأحیان و 

یة لرفض القاضي، كما تعد مخالفة النظام العام احد الأسباب التي تنص علیها القوانین الوطن

.4راف و التنفیذ حكم التحكیمكذلك لرفض الاعتالتنفیذ الحكم الأجنبي و 

.141مرجع سابق، ص،قطاف حفیظ-1

، رسالة )ضوء الاتفاقیات الدولیة للجزائرعلى (ي حمایة الاستثمار الأجنبي في الجزائر عیساوي محمد، فعالیة التحكیم ف-2

.294، ص2012العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، توراه في القانون، كلیة الحقوق و لنیل شهادة دك

.1958، اتفاقیة نیویورك 5/2المادة -3

.143الدولي و قضا الدولیة، مرجع سابق، صمرزوق فاطمة، التحكیم التجاري -4
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أن هذا النوع من الاستئناف لا یكون له خصوص "تركي نور الدین"یرى الأستاذ و 

كثیرة لاستعماله، بالنظر إلى السلطة الممنوحة لرئیس المحكمة، الذي لا یمكنه إلا مراقبة 

أن التوسیع عدم مخالفته للنظام العام الدولي، كما ة للحكم التحكیمي من حیث وجوده و شكلی

المبالغ لهذه الفكرة من طرف محاكمنا غیر متوقعة بالنظر إلى الطرف الجدید لاقتصاد 

.1السوق

الفرع الثاني

استئناف الأمر القاضي للاعتراف والتنفیذ

یب رئیس المحكمة لطلب عند فصل القاضي في الطلب المقدم له فعادة ما یستج

من أصل حكم التحكیمي لملف المقدم إلیه المتكون تنفیذ حكم التحكیم بعد مراقبتهالاعتراف و 

1052و1051أصل اتفاقیة التحكیم أو نسخ عنها تستوفي شرط صحتها طبقا للمادتین و 

التنفیذ في الجزائر، في هذه من عدم وجود ما یمنع الاعتراف و التأكیداد الجزائري و .ام.من ق

.2مر القاضي بالاعتراف أو التنفیذالحالة فان المشرع الجزائري منع مبدئیا استئناف الأ

أجاز المشرع الجزائري استئناف الأمر القاضي بالاعتراف أو التنفیذ في حالات و 

اد التي تنص على .م.ا.ق1056جاءت على سبیل الحصر المنصوص علیها في المادة 

:ةلا یجوز استئناف الأمر القاضي بالاعتراف أو التنفیذ إلا في الحالات التالی":نهأ

إذا فضلت محكمة التحكیم بدون اتفاقیة التحكیم أو بناءا على اتفاقیة باطلة أو -1

اتفاقیة مدة الاتفاقیة،

إذا كان تشكیل محكمة التحكیم او تعین المحكم الوحید مخالفا للقانون،-2

إذا فضلت محكمة التحكیم بما یخالف المهمة المستندة إلیها، -3

إذا لم یراع مبدأ الوجاهیة، -4

إذا لم تسبب محكمة التحكیم حكمها، أو إذا وجد تناقض في الأسباب،-5

.127، مرجع سابق، ص حدادن طاهر-1

.340، صبشیر سلیم، مرجع سابق-2
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.1"إذا كان حكم التحكیم مخالف للنظام العام-6

یفهم من نص المشرع الجزائري اتخذ موقف واضحا ضد الاستئناف في مثل هذه 

ة الأوامر، لأنه یدرك تماما إن السماح للمنفذ ضده بممارسة هذا الحق سیؤدي تماما لا محال

منه سوف نقوم بشرح و ،2الدخول في متاهات كان الأطراف في غنا عنهاحكیم و إلى عرقلة الت

الواردة في نص )6(الإداریة بالتطرق إلى النقاط الستة اء به قانون الإجراءات المدنیة و ما ج

.اد.م.ا.ق 1056المادة 

باطلة أو إذا فصلت محكمة التحكیم بدون اتفاقیة التحكیم أو بناءا على اتفاقیة-1

أسباب تجعل من )3(الملاحظة في هده الحالة أنها تحتوي على :انقضاء مدة الاتفاقیة

كلها تستند إلى وجود خلل في اتفاقیة عتراف أو التنفیذ محل استئناف، و أمر القاضي بالا

التحكیم وهي عدم وجود الاتفاقیة، بطلانها، أو انقضا مدتها فبالتالي سیكون الأمر 

طلب معین هذا ما یجعله محل استئناف و عتراف أو التنفیذ هو كذلك القاضي بالا

.3إبطاله

المبدأ السائد :إذا كان تشكیل محكمة التحكیم أو تعیین المحكم الوحید مخالفا للقانون-2

لا برد علیها أي قیود نعین المحكم هو حریة الأطراف، و في تشكیل محكمة التحكیم أو

حترام المبتدئ العلیا المتعلقة باحترام مبدأ المساواة بین باستثناء تلك المستخلصة من ا

كذا في المحكم، حیاد محكمة التحكیم وعدم انحیازها و الأطراف، توفر الشروط القانونیة 

.4احترام حقوق الدفاع

یقصد بهذا الشرط إن :بما یخالف المهمة المستندة إلیهاإذا فصلت محكمة التحكیم -3

د و مطلوب من أطراف التحكیم فانه یبدو من المنطقي إن یتقیمحكمة التحكیم مقید بما ه

مهمة الموكول إلیها القیام إصداره الحكم فیها بحدود الالمحكم عند فصله من المنازعة و 

.، سالف الذكرداریةالإمن قانون الإجراءات المدنیة و 1056انظر المادة -1

.341بشیر سلیم، مرجع سابق، ص-2

.85عبد القادر شلابي، مرجع سابق، ص-3

.131اهر ، مرجع سابق، صحدادن ط-4
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ج نطاق إصداره حكما تحكیمیا خار یؤدي تجاوره لأداء هذه المهمة و من الطبیعي إنبها و 

.1الطعنإلىل فیها المعهود إلیه الفصالمسالة المتنازع علیها و 

هناك من یرى أن الطعن بالاستئناف في القرار الصادر برفض :إذا لم یراع الوجاهیة-4

الاعتراف و التنفیذ حكم التحكیم لا یستلزم قیام مواجهة بین الخصوم إذ یكتفي القاضي 

اتفاقیة التحكیم، ومنه یق مرة ثانیة من مدى صحة الحكم و المختص بالطعن من التحق

فالإخلال بمبدأ الوجاهیة، .2كما قضائیا سوا یتأید القرار المطعون فیه أو إلغائهیصدر ح

أو الإخلال بمبدأ الدفاع یعد إخلالا بمبدأ أساسي في التقاضي وقد یحدث الإخلال بحق 

كذلك بالنسبة عند تبادل المقالات، و أوسوء تنظیمها، لدفاع أثناء المرافعات الشفویة و ا

.3لإجراءات الإثبات

یقصد :ها، أو إذا وجد تناقض في الأسبابإذا لم تسبب محكمة التحكیم حكم-5

صدوره، بمعنىإلىالقانونیة التي أدت تضمین الحكم الأسباب الواقعیة و بالتسبب،

تضمن الحكم للأسباب الضروریة و الكافیة التي بررت وجوده، أي معرفة الدوافع التي 

یعتبر .4لى إصدار الحكم على تلك الطریقةأدت بالقاضي أثناء ممارسته لوظیفته إ

اد .ام.من قانون ا1027التسبب أمر بالغ الأهمیة في استقرار النظام التحكیمي فالمادة 

یجب إن تتضمن أحكام التحكیم عرضا ":جاءت بوجوبیة تسبیب أحكام التحكیم بقولها

یفهم ".مسببةموجزا لادعاءات الأطراف وأوجه دفاعهم، یجب إن تكون أحكام التحكیم

مه، فیكون في هذه الحالة كافیا من ذلك إن المشرع اشترط على المحكم إن یسبب حك

.5منسجما لنیل قناعة القاضي الوطنيو 

،2009عمان، التوزیع، لنشر و ، دار الثقافة ل"دور القاضي قي التحكیم التجاري الدولي"البطاینة عامر فتحي، -1

.177ص

.111حسین فریدة، مرجع سابق، ص-2

.390بشیر سلیم، مرجع سابق، ص-3

الجزائر، العدد ، جامعة منتوري، قسنطینة،م الإنسانیةمجلة العلو ، حسین فریحة، المنهجیة في تسبیب الأحكام القضائیة-4

.268ص، 2010، جوان 33

.87، مرجع سابق، صعبد القادر شلابي-5
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على خلاف الشروط الخمس السابقة التي :إذا كان حكم التحكیم مخالف لنظام العام-6

تمسك به  تثیره الجهة یثیرها الأطراف فان شرط مخالفة الحكم التحكیمي للنظام العام ت

.1القضائیة من تلقاء نفسها

من اتفاقیات إنما استمدهاهكذا عبثا و )6(سباب الستة المشرع الجزائري لم یأتي بالأو 

یة نیویورك المؤرخة خاصة اتفاقعلیها من قبل الدولة الجزائریة و المصادقة الدولیة المعتمدة و 

ا ام المحكمین الأجنبیة التي صادقت علیهالتنفیذ أحكمتضمنة الاعتراف و الو 08/06/1958

هذه الاتفاقیة كرست نظاما خاصا للحالات التي یجب ، و 05/11/1988الجزائر بتحفظ ب 

إلا تعرض أمر الاعتراف أو التنفیذ للإلغاء على ء الوطني محل التنفیذ مراعاتها و على القضا

.2عن القوانین الداخلیةوهي بمثابة قانون وطني تستمر 1958أساس إن اتفاقیة نیویورك 

.133حدادن طاهر، مرجع سابق، ص-1

.338، مرجع سابق، صبشیر سلیم-2
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:خاتمة

في الأخیر سمحت لنا هذه الدراسة بالوقوف على رقابة القاضي الوطني على الفرارات 

حیث رأینا هذه الرقابة ینطلق من كون المشرع وسعیا منه لتحقیق التكامل بین ،التحكیمیة

قضاء بالتدخل لمساعدة قضاء الدولة وقضاء التحكیم وقد تفطن إلى انه یجب أن یمنح لل

التحكیم سواء في تشكیل محكمة التحكیم أو باتخاذ تدابیر معینة إذا تعذر على محكمة 

وفي ،التحكیم القیام بها إما لفقدها سلطة الجبر وإما لان تلك المسائل تتعدى حدود ولایتها

.هذه المرحلة یتخذ تدجل القاضي مظهرا مساعدا فقط

یبرز أكثر في مسالة تنفیذ الحكم التحكیمي ،الرقابةأما تدخل القاضي لأغراض 

الذي یعتبر في شق منه مساس بالسیادة الوطنیة خاصتا الحكم التحكیمي الصادر في 

ولو لا النظام الجزائر إلى الاتفاقیات الدولیة المبرمة في هذا المجال لا اعتبرت هذه ،الخارج

لیم الجزائر كونها لا تحمل الصبغة الرسمیة الأحكام غیر صحیحة وغیر قابلة للتنفیذ في الإق

.وتعرضها مع السیادة الوطنیة

،ورأینا أن المشرع الجزائري میز بالنسبة لطرق الطعن في الحكم التحكیم الدولي

حیث جعل حكم التحكیم الدولي صادر في الجزائر یخضع للطعن بالبطلان في حالات 

ون الإجراءات المدنیة والإداریة تحت عنوان محددة ومن خلال أحكام الفصل السادس من قان

فان نضرة المشرع الجزائري للتحكیم التجاري "في الأحكام الفاصلة بالتحكیم التجاري الدولیة"

تتلخص في تكلیس حریة هیئة التحكیم والأطراف في سیر الإجراءات وتأكید التدخل 

جهة أخرى عدم التوسع في الاستثنائي للقاضي الوطني عند الضرورة لیس إلا كما كرس من

السلطة القضاء الرقابیة كل ذلك یعبر عن النظرة اللبرالیة للمشرع الجزائري لاتجاه التحكیم 

.التجاري الدولي
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كما نستنتج أن أحكام التحكیم بنوعیتها الصادرة في الجزائر وفي خارج الجزائر 

مر التنفیذ وتأكده من تخضع لرقابة القاضي من خلال فحصه لهذه الأحكام قبل إصداره لأ

العامخلو هذا الحكم من أسباب البطلان الواردة والمحددة في القانون وعدم مخالفتها للنظام

.الداخلي والدولي

من الوسائل المساعدة والمساهمة التجاريأن الرقابة القضائیة على الحكم التحكیمي

اسه إرادة الأطراف دون أس،ومن أجل تحكیم ناجح وفعال مستقل،في تفعیل هذا الحكم

التخوف من الرقابة القضائیة التي هي أمر ضروري تقتضیه طبیعة التحكیم الخاصة فلا 

فالعلاقة بین التحكیم والقضاء علاقة ،یتصور وجود تحكیم دون مساعدة أو مساهمة القضاء

.تكمل ولیست علاقة تنافر
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:الملخص

في سیاق التحكیم التجاري الدولي، یضطلع القاضي الجزائري بدور محوري كداعم 
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حیث یتدخل لتعیین المحكمین عند الحاجة، واتخاذ إجراءات تحفظیة مؤقتة بكفاءة وعدالة، 

لحمایة الحقوق، وفحص الطعون في الأحكام، ومنح الصفة التنفیذیة للأحكام المتوافقة مع 

یهدف هذا التدخل إلى ضمان .النظام العام، وتقدیم الدعم لهیئة التحكیم في جمع الأدلة

ترام حقوق الأطراف والقواعد القانونیة، والحفاظ على سیادة نزاهة وفاعلیة التحكیم، مع اح

.القانون والنظام العام الدولي
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